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 مقدمة

 أ 

  :مقدمة

ان تطور المجتمعات على مر العصور في شتى المجالات جعل من ضرورة الاهتمام 

المكونین للمجتمع ذات أهمیة قصوى خاصة على مستوى حیاة الشخص من أمراض  بالأفراد

على مر العصور، حیث أن الزیادة في  نادى بها التي الأساسیةوأمان كونها تعد من الحقوق 

یدافع عن حاجاته وتنظیمها وبتطور مفهوم الدولة  هتواجهه في حیاته جعلت التيالمخاطر 

مؤسسات  إنشاءومن أجل تحسین معیشتهم استوجب  الأفرادوزیادة في المجتمعات من حیث 

العیش الكریم في وتسییر أحسن لشؤون المجتمع وضمان  الأعباءتدیرها الدولة للتخفیف من 

تواجههم وزیادة المهام الموكلة للدولة مما  التي الأخطارومحاربة  والأمنكنف الاستقرار 

مرافق عامة لتحقیق المزایا التى توفرها  إنشاءلحمایتهم على غرار  آلیات إیجاداستوجب 

عن  الأعباءبشكل أفضل وتحسین نوعیة الخدمات وتخفیف  للأشخاصالدولة 

من انشاء الفرنسي وهي عبارة  قام علیها القانون الاداري وهي فالمرافق العامة هي فكرة.الدولة

عن هیئات عامة شنتها الدولة أو تقوم بنشاط یباشر شخص عام وهذا من أجل اشباع 

حاجات عامة وقد ظهرت هذه الفكرة خلال القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین في 

ریف أحمد محیو فالمرفق العام لا یمكن أن یكون مفهوما قانونیا مجردا أو تع فرنسا وبحسب

 والإداریةهو وسیلة لتدخل الدولة في الحیاة السیاسیة  DUGUITوحسب نظریة  1حیادیا

وقد عرف تطور دول العالم من بینها الجزائر التى عملت بنظریة  2والاقتصادیة والاجتماعیة

الفرنسیة الا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة والشریعة  المرفق العام وعملت بالقوانین

  .الإسلامیة

وعلیه یعرف المرفق العام بالجزائر على أنه نشاط تقوم به السلطة العمومیة تجاه 

المواطنین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة تحت رقابتها بهدف تحقیق المصلحة العامة وهو 

                                  
  .158عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإدري، دار الریحانة، ص -  1
  .107النشاط الإداري، الجزء الثاني، صناصر لباد، القانون الإداري، و  -  2



 مقدمة

 ب 

یث تطور من تطور أسالیب التسییر من بینها خاضع ولو جزئیا الى قواعد القانون العام ح

مهمة التسییر لهیئات خاصة  بإسنادأسلوب الخواص للمرافق العامة وهو طریقة تقلیدیة وذلك 

یخول بعض سهام الدولة صراحة أو ضمینا كما أن هناك أنواع عدیدة من المرافق العمومیة 

أتدري ذي لوبارد  الأستاذها على غرار المرافق العمومیة ذات لطابع الاجتماعي حیث عرف

إلى المستفیدین ،ومن هذه  1على أنها المرافق العمومیة التي تستهدف تقدیم خدمات اجتماعیة

المرافق أي الخدمات التي تهدف إلى حمایة فئة المواطنین الأكثر احتیاجا ضد المخاطر 

ازنة بین الأخطار التي تواجه أفراد المجتمع جعل من الضرورة إیجاد نظام قانوني یعمل لمو 

الاجتماعیة وموجهتها ضرورة ملحة تم تجسیده في نظام الضمان الاجتماعي،حیث أصبح 

من الحقوق المقدرة في القوانین الداخلیة والدولیة التي تنادي بیه الفئات العالمیة حیث عرفته 

على أنه كل شخص باعتباره عضوا في  من لإعلان العالمي لحقوق الإنسان 22المادة 

لمجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وله الحق في أن یتم توفیره من خلال التعاون الدولي ا

التي  بما یتفق مع التنظیم والموارد في كل دولة من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

لأغنى عنها من أجل كرامته والتنمیة الحرة لشخصیة حیث أن الأستاذ القاضي حسین عبد 

فه بأنه نظام تقدره الدولة ویرمي إلى حمایة الفئات الضعیفة التي یحددها القانون الطیف یعر 

وضمان أمنها المعیشي في حالات المرض والأمومة وإصابات العمل والبطالة والعجز 

والشیخوخة والوفاة یمنحها دخلا یحل محل الدخل عندما ینقطع بسبب هذه الحالات ویتم 

والضرائب في حدود والنسب المحددة قانونا، فالضمان  طریق اشتراكاتتمویله عن 

الاجتماعي نظام قانوني إلزامي یرتبط بالنظام العام فهو بهذا المفهوم الراهن حصیلة مسار 

  .تاریخي طویل إذ یعد مرحلة من مراحل البحث عن الأمان 

  .التأمین إلىالادخار والمساعدة وصولا  إلىفكانت البدایة بالحمایة العائلیة والقبلیة 

                                  
محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن عمر ورحال مولاي إدریس، دیوان المطبوعات  بوسماح -  1

  .10، ص1995الجامعیة، بن عكنون، 



 مقدمة

 ج 

أثناء فترة حكم  19فكان أول ظهور للتأمینات في ألمانیا في منتصف القرن 

BISMARCK  ثلاث تأمینات ، التأمین ضد المرض والحوادث العمل والعجز  إنشاءفتم

فقام  الأوروبیةلینتشر على باقي الدول  1911والشیخوخة وتم جمعها في تقنین واحد عام 

التأمین الاجتماعي من المسؤولیة عن حوادث  نه قانون یفرضبتعمیم هذا النظام لینتج ع

والحرب العالمیة الثانیة فظهرت عدة  1929لیشمل جمیع الدول عام  1905العمل عام 

وعلى غرار الدول نجد الجزائر التى  للأفراداتفاقیات في هذا المجال لتأمین الحیاة الكریمة 

 1962غایة  إلى 1930ترة الممتدة من سنة قانون الضمان الاجتماعي من الف بإتباعقامت 

لقانون كان سنة  أولتطبیقا للقوانین الفرنسیة لان الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة وظهر 

الذي مكن الجزائر من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد بالنسبة  1949

الاجتماعیة وسنة  میناتللتأبالنسبة  1950والذي لم یسیر مفعوله الا سنة  1للنظام العام

  .بالنسبة للشیخوخة 1957

معروف بتعدد  1983-1962كان نظام الضمان الاجتماعي من الفترة الممتدة من 

نظام للضمان الاجتماعي یمنح امتیازات متباینة وهیكلة على الصعید الاداري  11بـ  الأنظمة

لمرافق لضمان الاجتماعي هیئة مكلفة بتسییر النظام العام غیر الفلاحي  20من خلال 

مرفق للمساعدة المنجمیة حیث تم تجمیع تلك  123للنظام الفلاحي و 29 الخاص بـ

 )وهران ،قسنطینة، الجزائر(هیئة للنظام العام ضمن صنادیق جهویة ثلاثة  15الصنادیق في 

  .63/457وتمیزت باصدار العدید من المراسیم على غرار المرسوم 

                                  
  .130ناصر لباد، مرجع سابق، ص -  1



 مقدمة

 د 

 التي 1الأخطارمن  الأفرادنجح لحمایة الضمان الاجتماعي هو الوسیلة الأ كان إذ

مرفق الضمان الاجتماعي إلى أي مدى یساهم : نطرح الإشكالیة التالیةتعتري حیاتهم وذلك 

  .الاجتماعیة؟ بالأخطارفي تجسید الفعالیة وتحقیق التكفل  لیةوالما الإداریةمن خلال تركیبته 

المنهج التحلیلي لكونه یلائم هذه الدراسة إذ أن أغلب  هذه على واعتمدنا في دراستنا

عملنا ینصب على التحلیل والإستنتاج وقد نستعین في بعض المباحث بالمنهج الوصفي 

  .بإعتباره یتلائم مع جرد ووصف النظام القانوني لمرفق الضمان الإجتماعي القائم

حیث تضمن : الموضوع تم تقسیم الفكرة الرئیسیة الى فصلین رئیسین بهذا ةلإحاطلو 

الفصل الثاني فقد تضمن أما  لمرفق الضمان الاجتماعي الإداريالتنظیم  الأولالفصل 

  .النزاعات فض وآلیاتدراسة للمنظومة المالیة لمرفق الضمان الاجتماعي 

                                  
أحكامه وتطبیقاته، دراسة تحلیلیة شاملة، منشورات الحلبي،  القاضي حسین، عبد اللطیف حمدان، الضمان الإجتماعي -  1
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إن الضمان الاجتماعي من خلال سعیه لتحقیق أهدافه المنوط به والمتمثلة أساسا في 

حمایة المواطنین من أیة مخاطر قد تحدق بهم أثناء قبل وبعد أداء مهام المختلفة ومرفق 

تخدم  التيالاهداف الضمان الاجتماعي من خلال مراحل تطوره وضعت له العدید من 

مصلحة المواطن ونهج السیاسة الاقتصادیة المتبعة ومن بین تلك الاهداف المكرسة بموجب 

  :1قوانین التأمینات الاجتماعیة ما یلي

ربط وتوجیه أهداف وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة فیما یخص برامجها المتعلقة بالصحة  -

 ).ع العائليمناصب العمل والقطا(والبرنامج الاجتماعي 

محاولة التقلیل من حوادث العمل ومختلف الاخطار المحیة بالعامل من خلال دراسة هذه  -

 ثم التأمین على الضحایا،من جهة لتقلیل من أثارها المعطیات ومحاولة ایجاد الحلول الممكنة

 .في حالة وقوعها من جهة أخرى

 .جتماعي للفئات المأجورةتوفیر الخدمات الاجتماعیة المختلفة المتعلقة بالضمان الا -

( لعب مرفق الضمان الاجتماعي في دور الوسیط معا لقطاعات والمؤسسات  -

 ).مؤسسات لمعالجة بالمیاه المعدنیة، عیادات اعادة التأهیل ،الصیادلة،المؤسسات الصحیة

 .تنظیم المراقبة الطبیة -

 .ضمان واعتماد موافقات الاداءات الدولیة -

ترقیم وتسجیل مختلف المؤمنین بما یسمح لهم من الاستفادة من خدمات النظام  ضمان -

 .بطریقة سهلة

وضع صنادیق وطنیة وجهویة وولائیة من أجل تفعیل وتنظیم المراسیم والتشریعات المتعلقة  -

 .بالنظام

 التيتوعیة التأمینیة للمكلفین بالاستفادة من مختلف المزایا والخدمات المساهمة في ال -

 .تقدمها للصنادیق

                                  
الإجتماعي قدور متقن، دور المنظمات الدولیة في رسم السیاسة الإجتماعیة بالدول المغاربیة، دراسة قطاع الضمان  -  1

  .في الجزائر نموذجا
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یتوقف الامر على وجود ادارة تقوم بذلك ذات  ،ولتحقیق هذه الاهداف السابقة الذكر -

التسییر التشاركي المستفید من امتیاز الحمایة الاجتماعیة تجسیدا لفكرة الدیمقراطیة 

وضمانا لتوسیع السلطات بین  ،الاجتماعیة عن طریق تكریس التسییر الذاتي لهذه الاجهزة

من  49شركاء الاجتماعیین والدولة داخل المجالس الاداریة وهذا ما تقضى به المادة ال

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  19881جانفي  12المؤرخ في  88/01القانون رقم 

تعتبر أجهزة الضمان الاجتماعي مرافق عمومیة ذات تسییر " الاقتصادیة على أنها  العمومیة

الضمان  لأجهزةالإداري المطبقة في هذا المجال ویحدد التنظیم  خاص تحكمها القوانین

 .التنظیمالاجتماعي عن طریق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
بوحنیة قوي، عزیز محمد الطاهر، التسییر الذاتي للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة بالجزائر، الإطار التنظیمي  -  1

  .135، ص2012ومعیقاته، العدد السابع، جوان 
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  .هیكلة مرافق الضمان الاجتماعي ونطاق التغطیة: الأولالمبحث 

غایة إلى لقد مر الضمان الاجتماعي بالجزائر منذ استرجاع البلاد السیادة 

 الآلیات أهمعرفها القطاع لعدة مراحل، اذ یعد الضمان الاجتماعي من  التي الإصلاحات

 التيالناجمة عن مختلف المخاطر  الآثارمعالجة إلى تهدف  التيالاجتماعیة الحدیثة 

یتعرض لها العامل خلال حیاته المهنیة وذلك عن طریق ایجاد بدیل على شكل تعویض أو 

كریمة ومستقرة حتى بعد الوفاة عن طریق  معاش بما یضمن للعامل وذوي الحقوق حیاة

  .ذوي الحقوق بمفهوم الضمان الاجتماعيإلى أو المنح أو الرجوع  الأیلولةمنحة التقاعد 

حیث تولي الجزائر عنایة فائقة لسلامة الدخل للعامل ووقایته من المخاطر المهنیة عبر 

  .1تطویرها للنظام الوطني للضمان الاجتماعي وفق متطلبات العصر

حیث عرفت منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر تطور مكثفا ومتواصلا كالتوجه مثلا نحو 

وتوحید  ،تعمیم الحمایة الاجتماعیة عبر توسیع نطاقها لتشمل فئات واسعة من المواطنین

الانظمة لتسهیل اجراءات الحصول على الحق والمساواة في الحصول على الامتیازات 

جتماعي من مجموعة صنادیق تقوم بادارة هذا النظام وقد أنشئت ویتكون مرفق الضمان الا

  :عدة صنادیق تباعا لهذا الغرض وهي

أنشأ خلال أزمة افلاس المؤسسات : CNAC2الصندوق الوطني للتأمین على البطالة  -

 .العمومیة والاقتصادیة

 3CACO BATHالصندوق الوطني للتأمین عن العطل المدفوعة الاجر  -

 .4FNPOSي لمعادلة الخدمات الاجتماعیة الصندوق الوطن -

                                  
1  - www.cnas.dz 

  .المتضمن القانون الأساسي للتأمین على البطالة 06/07/1994الصادر في  94/188المرسوم التنفیذي رقم  -  2
  .08، الجریدة الرسمیة رقم 04/02/1997الصادر في  97/45المرسوم التنفیذي رقم  -  3
  .08، الجریدة الرسمیة رقم 03/02/1996الصادر في  96/75المرسوم التنفیذي رقم  -  4
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الملغى ثم أعید تنظیمها من خلال  CNRCSS1الصندوق الوطني لتحصیل الاشتراكات  -

المتضمن الوضع القانوني  04/01/1992المؤرخ في  92/07المرسوم التنفیذي رقم 

 .والمالي لمرافقالإداري الضمان الاجتماعي والتنظیم 

التنفیذي تخصص قطاع غیر الاجراء بصندوق خاص وهو لها، حیث أعاد هذا المرسوم 

ولیتحول الصندوق  CASNOS2الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء 

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال إلى  CNASATالسابق من  الأساسي

  .83/12على الصندوق الوطني للتقاعد وفقا للقانون  الإبقاءمع  CNASالاجراء 

  .نشأة مرافق الضمان الاجتماعي وطبیعتها القانونیة: الأولالمطلب 

بل إن  ،إن نظام الضمان الاجتماعي بالجزائر لیس ولید الاستقلال كما یعتقد البعض

الفرنسیة بتحضیر  الإدارةقامت  التيجذوره تمتد من الفترة الاستعماریة خاصة في المرحلة 

أكبر قدر من الامتیازات لهم في مجال الحمایة  لإعطائهمالجزائر إلى المعمرین للقدوم 

الاجتماعیة مثلما هو معمول به في فرنسا ویعتبر مرفق الضمان الاجتماعي مكسب كبیر 

 نذاكآتهدد الفرد، فالقوانین المطبقة  التي الأخطاركونه أداة فعالة للحمایة الاجتماعیة ضد 

من فرنسا وتعد هذه الفترة من الناحیة  یتجزأهي القوانین الفرنسیة باعتبار الجزائر جزء لا 

عشر نظاما خاص بالنظام  إحدىلم تقل عن  التي الأنظمةالتنظیمیة بالعدد الكبیر من 

مرفق مختلف الصفة القانونیة، وعلیه كیف نشأت هذه  71الاجتماعي منظما عن طریق 

مراحل تطورها وما هي أهم القوانین المطبقة علیه وكیفیة الانتساب  المرافق وما هي

  .والتسجیل

  .المرافق نشأة: الأولالفرع 

أن نجاح الضمان الاجتماعي في تحقیق أهدافه یتوقف على وجود ادارة كفیلة تتولى 

ن یتولاها أصحاب الشأن في الضما تنظیم نشاطه وتنفیذ أحكامه، وقد تكون هذه الادارة ذاتیة

                                  
  .04، المادة 15/155غى بالمرسوم التنفیذي المل 19/10/2006الصادر في  06/370المرسوم التنفیذي رقم  -  1
  .33الجریدة الرسمیة رقم  15/05/1993الصادر في  93/119المرسوم التنفیذي رقم  -  2
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من الاجراء وأصحاب العمل والدولة وقد تكون حكومیة تتولاها الدولة مباشرة بواسطة ادارتها 

تكون نقابیة تقوم بها النفایات العمالیة كما یحصل في المجتمعات المختصة ویمكن أن 

هذا النظام وأخذت  رافق للقیام بادارةأخذت بالادارة الذاتیة فأنشئت م الاستهلاكیة والجزائر

  .1بمبدأ الوحدة

  .الطبیعة القانونیة للمرافق أن قانون الضمان الاجتماعي :الفرع الثاني

یقوم علیها المجتمع الجدید في نطاق  التيهو قانون تنظیمي یقوم بحمایة القسم  

المجرد وصیانة الاستقلال  الضمان الاجتماعي غیر أنها لم تعد محصورة في الحریة بمعناها

عدالة التوزیع في المجتمع في اطار قیادة رشیدة للتطور  الفردي بقدر ما أصبحت ضمان

الاجتماعي والاقتصادي برمته،فهو یتولى تحقیق الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقات 

تتعلق بالنظام العام  التأمینیة ویعد قانون الضمان الاجتماعي النظام العام فقواعده أمرة

  .حیث یغلب علیه الطابع الجبائي التوجیهي لاقتصاديواالاجتماعي 

  .وهذا ما سیتم النظر الیه في هذا النوع من خلال تكییف طبیعة هذه المرافق

  .التكییف القانوني للمرافق: أولا

 إن قانون الضمان الاجتماعي یحكم العلاقات بین المؤمن علیهم الخاضعین لاحكام

وبین السلطة الضمان الاجتماعي،فالغالب من الفقه یرى أن قانون الضمان الاجتماعي هو 

وم بتطبیقه وتكون طرفا في العلاقة تق التير مرافق الضمان الاجتماعي على اعتبا،قانون عام

التأمینیة مع المؤمن علیهم بإعتبارها سلطة عامة لها شخصیة معنویة وتحصل أموالها بطرق 

  .العامة للدولة والالأمتحصیل 

ولكن یرى بعض الفقه أن هذا لا یكفي كونها تمتد لمجال القانون الخاص وهو المجال 

معاییر لتمییز المؤسسة العامة عن غیرها إلى الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاستناد 

                                  
  .المبدا الذي دعى بیقریدج، فقد اقترح مبدأ الوحدة في انجلترا من خلال تقدیمه لتقریر سمي بتقریر لورد بیقریدج  -  1
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ون الجزائري وأین یتم نتكییف هذه المرافق في القاإلى وعلیه بالرجوع  1من المؤسسات

  .یفهاتصن

یعد " المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات  88/01نون رقم امن الق 49نجد أن المادة 

أجهزة الضمان الاجتماعي مرافق عمومیة ذات تسییر خاص تحكمها القوانین المطبقة في 

صدرت بعد  التيالنصوص التطبیقیة إلى فالمشرع ترك تفصیل هذه المادة  ،هذا المجال

الجزائر في نظامها السیاسي،بالتخلي عن المنهج الاشتراكي وتبني قواعد  التحول الذي شهدته

جانب القطاع الحكومي العام فكان لزاما على إلى الخاص  القطاع اقتصاد السوق ودخول

المشرع ان یكیف منظومة الضمان الاجتماعي مع هذه التحولات العمیقة ومن خلال نص 

لق بالقانون التوجیهي للمؤسسات نجد أن مرافق المتع 88/012من القانون رقم  49المادة 

حیث  إداريالضمان الاجتماعي الموجودة في الجزائر تعد مرافق عمومیة ذات طابع 

  .3أصبحت بالدرجة الاولى مرافق عامة اداریة وبصفة ثانویة مرافق عامة صناعیة تجاریة

  .نتائج اعتبار مرافق عامة ذو تسییر خاص: ثانیا

لمعرفة مقصود المشرع من فكرة المرفق العمومي ذو  1992غایة إلى انتظم الفقه 

من القانون التوجیهي للمؤسسات من خلال  49المنصوص علیه في المادة  4التسییر الخاص

المتعلق بالقانون الاساسي لمرافق  01/04/19925المؤرخ في  92/07اصدار المرسوم رقم 

                                  
  .1978لسنة  30، شرح قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم عوني محمد عبیدات -  1
  .13/01/1988الصادرة في  02الجریدة الرسمیة رقم  -  2
  .234عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الإجتماعیة، النظریة العامة للقانون الإجتماعي في الجزائر، ص -  3

تخضع أحكام هذا المرسوم "المعدل ومتمم بنصها  92/07التنفیذي رقم  من المرسوم 02هذا ما نصت علیه المادة  -  4

وتتمتع بالشخصیة  والقوانین والتنظیمات الساریة التي تتولى تسییر المنصوص علیها في قوانین الضمان الإجتماعي

  .المعنویة والإستقلال المالي
من  78الإجتماعي حیث تنص المادة المادة  یوضع مرفق الضمان الإجتماعي تحت وصایة الوزیر المكلف بالضمان -  5

تتولى تسییر المخاطر المنصوص علیها في " 06/07/1996المؤرخ في  96/17المعدل بموجب الأمر  83/11القانون /

  ".هذا القانون هیئات الضمان الغجتماعي الخاضعة لوصایة الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي
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 اعتبرت هذه المرافق عبارة عن هیئات إذ والمالي،الإداري الحمایة الاجتماعیة وتنظیمها 

  .هي اكتساب الحقوق وتعمل الالتزامات التيعمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

ون الخاص والعام معا نوعلیه تعد هیئة مستقلة تخضع لقانون مختلط یتعایش في اطاره القا

  .كونها تتمتع بامتیازات السلطة العامة

تنظم المرفق العام هي قرارات اداریة وتخضع للقانون العام  التيإذ أن القرارات 

  .والتقاضي اذ یسمح لها القانون بذلك

فیما یخص المسؤولیة تجاه الغیر،المحاكم الاداریة هي المخولة للنظر في الاضرار 

من ق إ م  8011الناتجة عن الاشغال العامة أو عن منشأة هامة،هذا ما نصت علیه المادة 

  :تختص المحاكم الاداریة كذلك في الفصل في" صها بن 08/09أ 

دعوى الالغاء للقرارات الاداریة، والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات   - أ

 :الصادرة عن

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الاداریة وتعتبر مرافق الضمان الاجتماعي  -

ع نزاع بینهما وبین مؤسسات عامة أخرى ففي حالة وقو  ،مرافق عامة ذات طبیعة اداریة

كونها مؤسسات تتمتع بالشخصیة " 2وبالتالي للقضاء الاداريالإداري تخضع للقانون 

 .المعنویة

كما یترتب على ذلك عدم حواز الحجز على أموال مرافق الضمان الاجتماعي، هذا ما  -

لضمان الاجتماعي بنصها تعتبر أموال ا 96/173مكرر من القانون  93نصت علیه المادة 

 .غیر قابلة للحجز والغرض منها هو تحقیق المنفعة العامة

                                  
  .الخاص بالمرافق العامة الكبرى وطرق إدارتهاهیام مروى، القانون الإداري  -  1
 21ویتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة رقم  25/02/2008الصادر في / 08/09قانون  -  2

   .23/04/2004المؤرخة في 

  .137بوحنیة قوي، عزیز محمد الطاهر، المرجع السابق، ص -  3
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د الاشتراك ویصدر هذا یالحق في الملاحقة دون دعوى قضائیة ضد المشتركین عن تسد" 

من  54ما نصت علیه المادة  وهذا 1من المحكمة المختصة ویكون حائز للقوة التنفیذیة الأمر

  .المتعلق بالمنازعات 08/08القانون 

  قانون  تيالاتفاقیات الجماعیة والإلى خضوع أعوانها الذین یعتبرون عمالا ولیسوا موظفین

 .العمل وهي من اختصاص القضاء العادي

  القانون الخاص ویختص بها القسم الاجتماعيإلى تخضع العلاقة بین المرفق والمستفید. 

  وعلیه بالرغم من عدم نص المشرع الجزائري صراحة لكن یمكن استنتاج طبیعتها القانونیة

من كونها مؤسسات عامة ذات طبیعة اجتماعیة خاصة كونها یدیر مرافق عامة یتم تسییرها 

 .المؤمنین والمساهمین فیه أرباب العمل(من طرف مجالس اداریة مشكلة من المستفیدین 

  .ق التغطیة الاجتماعیة للمرافقنطا: المطلب الثاني

نشوء إلى أدت إلى مما لا شك فیه إن الحاجة للضمان الاجتماعي من أهم العوامل 

هذا قد أصبح القانون الاجتماعي بمثابة  التأمین مثلما تم الاشارة الیه سابقا من خلال بحثنا

أكثر الفروع  درجة أنه أصبح منإلى لبناء قانوني متواصل كونه في حركیة دائمة  حظیرة

تشعبا وما یزید عن ذلك المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي الذي هو عبارة عن نظام 

 تهدد وجوده وذلك عندما نفهم أن التي خطارالأتأمین الفرد ضد مختلف إلى قانوني یهدف 

جعلت المجتمعات  الأهمیةوهذه  الإنسانالحق في الضمان الاجتماعي وارد ضمن منظومة 

لهذا النظام  أعطتالمعاصرة والحدیثة تحیطها باهتمام وعلى غرار تلك الدول نجد الجزائر 

وني موحد تجلى في القانون نكبیرة وقد قام المشرع الجزائري وهذا بتبني نظام قا أهمیة

  .المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 83/11

  

                                  
  .لإجتماعي في الجزائر، دراسة مقارنةخلیفي عبد الرحمان، القضاء ا -  1



 التنظیم الإداري لمرفق الضمان الإجتماعي :                                           الأول الفصل

14 

  ق الضمان الاجتماعي المغطاة من طرف مراف الأخطار: الأولالفرع 

على اعتبار أن المرافق الوطني للضمان الاجتماعي یعني التضامن بین المواطنین 

لمن تنقل كاهله الاعباء المرهقة الناجمة عن الامراض والعاهات  1وتقدیم مساعدة تضامنیة

الكبیرة وحمایة الجمیع من التسول والتسبب في العلاج وتتجلى  الأسروالعوز والشیخوخة ذوي 

في تلك الاحكام القانونیة والتنظیمیة فالحق في الحمایة الاجتماعیة  خطارالأهذه الحمایة من 

 55/02درجة الحق الدستوري وهذا ما نصت علیه المادة إلى لم یبق حق قانوني بل ارتقى 

  .2في الحمایة یضمن القانون في أثناء العمل الحق

كما أن قانون العمل كفل حق التمتع بالضمان الاجتماعي والتقاعد والوقایة الصحیة 

  .والامن وطب العمل

  .إ.ض العامة المغطاة من طرف مرافق الأخطار: أولا

على التوقف عن أداء عمله بصورة مؤقتة أو نهائیة  الإنسانالخطر هو حدث یجبر 

أو مهنیا كالبطالة ،فیزیولوجیا كالمرض والعجز والشیخوخة والوفاةسواء أكان هذا الحدث 

في  بالأملتأمین هذه المخاطر للشعور إلى فحاجة الانسان  ،3واصابة العامل بمرض مهني

، وعلى غرار ي یتولى مهمته التغطیة حتى یستقرنظام قانون إیجادحیاته استوجب ضرورة 

قنیتها الموحدة لنظام الضمان الاجتماعي قانون جمیع دول العالم قامت الجزائر من خلال ت

" منه بنصها 02المخاطر والمتضمنة في نص  بتحدید على سبیل الحصر هذه 83/114

الوفاة وهي تعد  العجز، الولادة، المرض،: المخاطر التالیة تغطي التأمینات الاجتماعیة

                                  
  .145، ص2002، بن عكنون، الجزائر، 2حمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، ج -  1
  .15/11/2008المؤرخ في  08/19المعدل والمتمم بالقانون  28/11/1996المؤرخ في  1996دستور  -  2
   .174حمدان حسین عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -  3
  .المتعلق بالتنمیة الإجتماعیة 1983یولیو  02المؤرخ  83/11قانون  -  4
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 CNAS ,CASNOSمخاطر عامة تشترك كل مرافق الضمان الاجتماعي بتغطیتها سواء 

,CNR وعلیه سنعالج هذه الاخطار وكیف تمت معالجتها من طرف المشرع الجزائري.  

 : لتأمین على المرض -1

یعرف المرض على أنه حالة غیر طبیعیة تصیب الجسم أو العقل البشري،محدثة تأثیر 

انقطاع إلى الوقف عن العمل مما یؤدي إلى أو هذا ما یؤدي بالعامل  1فیه أو في الوظائف

ضرورة قیام  والمصلحة العامة ما جعل ،2مصلحة الخاصة للعاملالأجره وبالتالي یؤثر على 

الدولة بمقاومة هذا الخطر وما یترتب علیه منا أثار ولیس مقاومته بحد ذاته وذلك بتوفیر 

 .الاداءات العینیة والنقدیة

مرض، فنجد المرض ونجد أن المشرع الجزائري قد میز بین نوعین من التأمین على ال

فهذا الاخیر ثم تنظیمه بموجب ،العادي والمرض المهني ووضع لكل واحد منهم أحكام خاصة

تنتج عن المرض المتصل  التيفهو التامین الذي یغطي المخاطر  83/133القانون رقم 

  :بالممارسة العادیة للنشاط المهني

مما استوجب تمكین  ،4التأمین على المرض هو حق ولیس صدقة او تفضلا علیه إن

مكنه  هذا ما ،المستفید من الحق الكامل في التعویض الذي ینجز عن المرض من مصاریف

أداءات التأمین على  83/11وعلیه یشمل القانون  07المشرع من خلال نص المادة 

  .المرض

                                  
سماتي الطیب، التامینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، دار الهدى، الجزائر،  -  1

  .75، ص2014
طر المضمونة في قانون التأمینات الإجتماعیة، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري زرارة صالحي، الواسعة، المخا -2

  .154، ص2006/2007والقانون المصري، رسالة لنسل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص 
  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 1983یولیو  02المؤرخ في  83/13القانون  -3

  .464مدان، مرجع سابق، صحسین عبد اللطیف ح -  4
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 لصالح المؤمن هي التكفل بمصاریف العنایة الطبیة والوقائیة والعلاجیة: الاداءات العینیة  - أ

من القانون  1الفقرة  7الیه في نص المادة  الإشارةله اجتماعیا وذوي حقوقه مثلما تم 

من نفس القانون على أن تشمل الاداءات للمرض على وجه الخصوص  08والمادة  83/11

بها فیها  الطیبیة للتشخیص والعلاج الأعمالالاستشفاء، ،الطبیة،الجراحیة: المصاریف التالیة

، للأعضاءالتدریب  إعادةالاصطناعیة،  والأعضاء الأجهزةیة والصیدلانیة،الفحوص البیولوج

 النظارات الطبیة، ،خلافها والجبارة الفكیة والوجهیةواست الأسنانالتأهیل المهني، علاج  وإعادة

تعتري  التي الإصابات أو بالأمراض العلاجات بالمیاه المعدنیة أو المتخصصة المرتبطة

ت ءاالممرض، النقل الصحي أو أي وسیلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة المریض ذلك الادا

 .1المرتبطة بالتخطیط العائلي

بالاضافة  84/272ون بموجب المرسوم رقم نوتم تفصیل كیفیة تطبیق هذا الجزء من القا  - ب

 83/11من القانون  03حصول الشخص على صفة العامل المحددة في نص المادة إلى 

وللاستفادة من هذه  83/11من القانون  52واستیفاء شرط العمل المحدد في نص المادة 

 :الاداءات

 من القانون  10حسب المادة  أن توصف من طرف الطبیب المختص أو شخص مؤهل

 .معدلة ومتمیزة 83/11

 لعمل الثلاثة التالیة ل الأشهري خلال هیئة الضمان الاجتماعإلى الملف الطبي  إرسال

 .الأولالطبي 

 فهي حق مقرر قانونا ینجز عن  ،قیام هیئة الضمان الاجتماعي بممارسة الرقابة الطبیة

وتتراوح نسب التعویض بین  ،سقوط الحق في الحصول على الاداءات العینیة إجرائهاعدم 

اجتماعیا وذلك بعد  للمؤمنین% 80اخل الوطن حیث تكون نسبة د% 100إلى % 80

                                  
  .101- 77الأستاذ طیب سماتي، التأمینات الإجتماعي في مجال الضمان الإجتماعي، مرجع سابق، ص-  1
المؤرخ  83/11، یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 11/02/1984المؤرخ في  84/27المرسوم رقم  -  2

أكتوبر  18المؤرخ في  88/209الإجتماعیة المعدل والمتمم بالمرسوم رقم والمتعلق بالتأمینات  1983یولیو  02في 

1988.  
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یدفعها المستفید من التامین بمناسبة تلقیه العلاج في الهیاكل  التيتسدید مبلغ المصاریف 

العمومیة للصحة ویتم تعویض هذه النسبة على المنتجات الصیدلانیة وتعطي نسبة التعویض 

 .لفئة المجاهدین وأبناء الشهداء% 100

  :الاداءات النقدیة المقدمة- ب

 الأجیرفیتم تعویضه یومیة العامل  83/11من القانون  7/2نص المادة إلى بالرجوع 

 التي مؤقتا عن عمله بسبب المرض،فیتم مقابل العطل المرضیة التوقفإلى الذي یضطر 

الضمان الاجتماعي نتیجة، لعجز بدئي أو عقلي یمنعه من  بموافقة مرفق تحصل علیها

بعد اقرار  83/11من القانون  14مواصلة عمله أو استئنافه، هذا ما نصت علیه المادة 

الطبیب بضرورة توقفه عن عمله سواء كانت عطلة مرضیة طویلة أو قصیرة المدة أو عطلة 

   :وللاستفادة من هذه الاداءات لا بد من 1عادیة

 خلال مدة  2هیئة الضمان الاجتماعي بالمرض من خلال وصفه التوقف عن العمل رإشعا

 .83/11من ق 18/1یومین بموجب نص م 

 83/11من القانون  20صفة المؤمن للحصول على العطلة المرضیة حسب المادة  إثبات 

هیئات الضمان  مع وضع وصفة الانقطاع عن العمل بسبب المرض مع ضرورة اعلام

المؤمن له بعد استفادته من هذه الاداءات من تحمل الالتزامات المحددة  إلزامالاجتماعي مع 

تلك  إیقافالقیام بذلك یتم وفي حالة امتناعه عن  83/11من القانون  19/2بموجب المادة 

 .أو غیر أجراء إجراءیستفید منها العمال سواء كانوا  التي اءاتالأد

 الولادة التأمین على  -2

فالمرأة العاملة لها الحق في الاستفادة من  83/11من القانون  29نصت علیه المادة     

 الأقلأسبوعا متتالیة تبدأ على  14خلال فترات ما قبل الولادة وبعدها حددت بـ الأمومةعطلة 

                                  
لشرح وافي ولأكثر تفاصیل أنظر سماتي الطیب، التأمینات الإجتماعیة في مجال  83/11من القانون  16المادة  -  1

  .130-119الضمان الإجتماعي، المرجع السابق، ىص
  .468ص حسین حمدان عبد اللطیف، مرجع سابق،  -  2
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أسابیع منها قبل التاریخ المحتمل للولادة ولكي یثبت لها الحق في الاداءات  06بـ 

  .1صوصة بموجب القانون لا بد من توافر مجموعة من الشروطالمن

هیئة الضمان الاجتماعي بحالة الحمل مع اجراء المرأة الحامل  إعلاملا بد لها من  -

 .للفحوص الطبیة الضروریة

 .عدم انقطاع المرأة الحامل عن عملها بدون مبرر مع اثباتها لصفة المؤمن الاجتماعي -

تقدیم شهادة من المستخدم توضح تاریخ الانقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب الاخیرة مع  -

 60یوم أو  15امتناعها عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعویض،على أن تكون قد عملت 

إلى وبالنظر  83/11من القانون  55.54للاستفادة الاداءات العینیة والنقدیة طبقا للمواد  یوم

 .فقد تنظمها بأحكام خاصة بالأمومةالمتعلقة  خصوصیة المخاطر

 83/11من القانون  23لقد نصت علیه المادة : الاداءات الناتجة عن تأمین الامومة  - أ

 .بتمكین المرأة العاملة نتیجة حملها من الاداءات العینیة والنقدیة

المؤمن  تمكن هذه الاداءات حتى للمرأة الماكثة بالبیت إن كانت حقوق: ت العینیةالاداءا  - ب

 .الطبیة والصیدلیة المتعلقة بالحمل والولادة بالنسبة للمصاریف%100فیتم تعویضها بنسبة 

خلال استفادتها بنسبة  26أما بالنسبة للاداءات النقدیة فهي تخص المرأة العاملة فقط من 

عن كل التعویضات الیومیة من الاجر الیومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان  100%2

أسبوع بالنسبة لعطلة الامومة ولا یمكن  14ضریبة الاجر وتستفید من مدة الاجتماعي و 

تقلیص هذه المدة حتى لو تم وضع الحمل قبل التاریخ المحتمل مع امكانیة رفع قیمة 

أضعاف المبلغ الصافي لمعدل الساعات للاجر  08حدود إلى التعویضات الیومیة المستحقة 

تتمثل في  التيالوثائق المقدمة من المؤمن لها وجوبا و  بعد أن یتم حسابه بناءا على ،الوطني

                                  
المتعلق بــ علاقات العمل والمعدل  1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90من القانون  55هاذ ما نصت علیه المادة  -  1

  .والمتمم
المحدد للاتفاقیة النموذجیة التي یجب أن تتطابق مع 1997دیسمبر  08المؤرخ في  472/ 97المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .1997لسنة  82ن مرافق الضمان الاجتماعي والصیدلیات، الجریدة الرسمیة رقم أحكامها، والاتفاقیة المبرمة بی
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أشهر الاخیرة قبل وضع  03شهادة تبیت تاریخ الانقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب لـ 

یدفعها  التيالحمل، وعلیه تلتزم هیئات الضمان الاجتماعي بتعویض النفقات العلاجیة 

علاجیة تربطها اتفاقیة تسمح  أو مؤسسة المستفید الا في حالة تم قصده لطبیب أو صیدلیته

لها بموجبها من الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغیر، كما تم تمكینها من بعض 

إلى التسهیلات من خلال الاقرار لها بالحق ساعة في الیوم مدفوعة الاجر في السنة لترتفع 

) 06(ة الاشهر الستة أشهر الاولى من الولادة وساعة واحدة مد 06ساعتین في الیوم خلال 

  .المتبقیة

في سلامته الجسدیة فتؤثر على قواه  الإنسانهو حالة تصیب : التأمین عن العجز/ 3

الشخص السلیم إلى القدرة على العمل بالنظر  وقدرته على القیام بالعمل ویقاس مدى فقد

  .المعافى سواء أكان هذا العجز كلي أو جزئي

 .شروط الاستفادة من العجز  - أ

  :1ظیمها كما یليتم تن

  على العجز والحصول على تعویضه الا في حالة بلوغ المؤمن له  الإحالةلقبول طلب

  .علیه إحالتهاجتماعیا سن التقاعد أو تمت 

  النصف من قدرته على العمل مع إلى تعرض لها قد انخفضت  التيأن تكون نسبة العجز

 .یطلبها مرفق الضمان الاجتماعي التيالفحوص الطبیة إلى ضرورة خضوعه 

 تمكین المؤمن له من التعویضات الیومیة للتأمین عن المرض. 

  ساعة تمكینه من  400یوما أو  60ضرورة استنفاذ الفترة القانونیة للعمل والمحددة أما

یوما أو یكون للاستفادة  300بلغت  التيالمرضیة العادیة معاش العجز الناتج عن العطلة 

                                  
للعمال الأجراء بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع الإدارة  الاجتماعیةریف آسیا، الصندوق الوطني للتأمینات  -  1

  .98، ص 2012- 2011والمالیة، بن عكنون، الجزائر، 
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سنوات أن یكون  03الطویلة الامد الذي بلغت  لعجز الناتج عن العطلة المرضیةما معاش ا

 .ساعة وهذه الشروط تشمل العمال الاجراء 1200یوما أو  180المؤمن له عمل أما 

  :1فلا بد الأجراءاما بالنسبة لغیر 

 إلابعجز كلي ونهائي ولا یمكنه الاستفادة من هذه الاداءات  الأجیرالعامل غیر  إصابة 

، مع ضرورة أن یكون مسجلا الأولىتلي تاریخ المعاینة الطبیة  التيأشهر  06بعد انقضاء 

 .عن تاریخ المعاینة الطبیة الأقلسنة على 

 .الحصول على منحة العجز إجراءات  -  ب

لتمكین المؤمن له من حصوله على مجمل الاداءات المقدمة في حالة عجزه سواء 

  :كانت تتمثل في

 باستفادتهن من معاش یتماشى وطبیعة عجزه وطبیعته حقوق مالیة وذلك. 

  حقه في العلاج والرعایة الطبیة من خلال تمكینه وذوي حقوقه من امتیازات الحصول

بقیام المؤمن  الإجراءاتعلى الاداءات العینیة الخاصة بالتأمین على الولادة والوفاة وتتجلى 

 :له بـ

  تقدیم  عمله أو مقر سكناه،إلى  الأقربعي أقرب وكالة للضمان الاجتماإلى بعد التوجه

بالعجز وعدم قدرته  إصابتهتؤكد  التي الشهادة الطبیةإلى  بالإضافةبطاقة الترقیم التسلسلي 

 .على مواصلة النشاط المعتاد

 2تحریر المؤمن له طلب خاص بمعاش العجز . 

  :التأمین على الوفاة/ 4

حمایة ذوي الحقوق بعد وفاته وبالتالي فهو یختلف عن إلى یهدف من التأمین 

سواء كانت الوفاة  .كون أن التأمینات السابقة الذكر تقوم بحمایة المؤمن له الأخرىالتأمینات 

                                  
المتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص غیر  1985فیبرایر  09المؤرخ في  95/35هذا ما تضمنه المرسوم رقم  -  1

المواد  30/11/1996المؤرخ في  96/434الأجراء الذین یمارسون عملا مهنیا، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .منه 06إلى 03من
  .172ال الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص الطیب سماتي، التأمینات الاجتماعیة في مج -  2
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حكما ویندرج ضمن الأخیرة حالة المفقود والغائب  بالنسبة للمؤمن له وفاة طبیعیة حقیقیة أو

جة عن وفاته وتعویض إنقطاع موارد الدخل التي كان لذوي الحقوق لمواجهة المصاریف النات

، 1یضمن لذوي حقوقه قبل الوفاة، وهي تهدف بصفة عامة التي تحقیق الأمن الإجتماعي

  .2وتمكن من هذه المنحة ذوي حقوق المالك حتى بعد حصول على المعاش

 الأداءات المقدمة في حالة الوفاة  ) أ

الأدءات في حالة وى حقوقهم مجموعة تمكن مرافق الضمنات الإجتماعي المؤمن وذ 

مدة الحد  12مبلغ المنحة ب  الوفاة هي حقوق مالیة لذوي حقوق المؤمن له فیتم حساب

، ویتم دفع مبلغ رأس مال الوفاة 16/17الأدنى للأجر الوطني المضمون طبقا لنصب المادة 

بالنسبة للعمال غیر  یخص العمال الأجراء ألأما في ما دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له هذا

هذه المنحة على أساس الدخل السنوي المصرح به والخاضع للإشتراك  احتسابالأجزاء فیتم 

مرات المبلغ السنوي للأجر الوطن  08في حسابه على الدخل السنوي المقدر بـ  یعتمدوالذي 

 .الأدنى المضمون

  المالك(المؤمن له الحق في العلاج والرعایة الطبیة اذ یمكن هذا الحق لذوي حقوق (

وفي حالة عدم توفر  ،ویستفید من هذه الاداءات العینیة في التأمین على المرض والامومة

أي عدم ،بالنسبة لذوي الحقوق 96/17 الأمرمن  30الشروط المنصوص علیها في المادة 

وجود أي شخص مكفول أو مؤمن تحت الاجیر المتوفي فإن مرفق الضمان الاجتماعي لا 

تعد حق لذوي  لأنهاصرف أو حساب هذه المنحة ولا یمكن تقدیمها على أي جهة یقوم ب

فقط وللحصول على هذه المنحة لا بد من تكوین ملف یشمل الوثائق  االحقوق إن وجدو 

 :التالیة

 .ملء طلب رأس مال الوفاة -

                                  
سنة  4مینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، العدد مجلة التواصل الصادرة عن المدیریة العامة للصندوق الوطني للتأ -  1

  .04ص 2014
  100ریف آسیا، مرجع سابق ص  -  2
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 .تصریح شرفي یتضمن عدم وجود أي ذي حق خارج المذكورین بالطلب -

 .لمدنیةبطاقة عائلیة للحالة ا -

 .شهادة الوفاة -

 .بطاقة الفاء أو التسجیل الخاص بالمؤمن له اجتماعیا -

  .الخاصة المغطاة من طرف بعض مرافق الضمان الاجتماعي الأخطار: ثانیا

العامة المغطاة والمتمثلة في المرض الولادة، العجز، الوفاة  الاخطارإلى بعد التطرق 

هناك نوع أخر من الاخطار تختص بها  ،وتقوم جل مرافق الضمان الاجتماعي بتغطیتها

وهذا ما سنحاول معالجته في هذا الجزء من البحث  الأخرىمرافق دون غیرها من المرافق 

ینفرد بتغطیتها  التي لمهنیة والمنح العائلیةخلال دراسة التأمین في حوادث العمل والامراض ا

منحه البطالة والتقاعد المسبق فیقوم بتغطیتها الصندوق و  الأجراءالصندوق الوطني للعمال 

  .الوطني للتقاعد

 .الأجراءالمضمونة من الصندوق الوطني للعمال  خطارالأفیما یخص  .1

 والأمراضمن حوادث العمل  بتغطیة نوعین من المخاطر وهي التأمینCNAS ینفرد .2

 .المنح العائلیة المدفوعة من طرف الدولة،المهنیة

لقد خص المشرع هذا التأمین بتنظیم  :المهنیة والأمراضحوادث العمل  ضد التأمین  - أ

المتعلق بحوادث العمل  1983جویلیة  02المؤرخ في  83/13خاص من خلال القانون رقم 

ع الفئات لحمایة العمال من المخاطر خلال لتوسیع والامراض المهنیة وتم تعمیمه على جمی

والتحقیق من جهة أخرى  الإثباتوكذلك أدوات ووسائل  1في حالات وأسباب هذه الحوادث

نجد أنها عرفت حادث العمل، حیث بعد  83/11من القانون  06نص المادة إلى وبالرجوع 

                                  
في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي -  1

  .  180بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثالثة، ص 
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علاقة  إطاروطرأ في  1بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي إصابةكل حادث نتج عنه 

تصیب العامل أثناء  التي الذهنیة أو العقلیة الإصابةإلى فالمشرع الجزائري لم یشر العمل 

، كما لم یتم توضیح السبب 2قانوني مما یفتح المجال لتأویلات ولفراغ تأدیته لمهامه،

 :أثناء المفاجئ والخارجي اللذان قد یطرأن أثناء العمل ویعتبر كحادث عمل كل حادث یقع

 القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات صاحب العمل  

 بمناسبة ممارسة انتداب سیاسي انتخابي ممارسة أو.  

 مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل.  

  یعتبر كحادث عمل أیضا حتى ولو لم یكن المعنى بالأمر مؤمنا له اجتماعیا الحادث

  .أثناء الذي یقع

 الأنشطة الریاضیة التي تقع في إطار الجمعیات  

 القیام بعمل من أعمال البر من أجل الصالح العام ولإنقاذ من أجل الصالح العام أو لإنقاذ 

  .شخص معرض للهلاك

على أنه یعتبر كأمراض معینة  83/13أما الأمراض المهنیة عرفها القانون 

مصدر وبتأهیل مهني خاص،فلم یتم إلى تغري  كالأمراض التعفن والتسمم ولاعتلال التي

تحدیده إنما تم تحدید قائمة الأمراض ذات المصدر المهني إذ یستوجب توافر علاقة بین 

المرض وطبیعة العمل وقد توسع المشرع في مفهوم حادث العمل من خلال الأمم رقم 

التي  لقرینة القانونیةالمعدل للقانون السابق وحدد شروط لإستفادة من هذا التأمین،فا 96/17

وضعها لتخص جمیع الأمراض وإنما فقط المحددة في قائمة الأمراض المهنیة والأعمال التي 

 23/10/1975تسبب فیها بموجب قرارات وزاریة كالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

                                  
في حوادث العمل ما استقر علیه الفقه الفرنسي، محكمة النقض  أخذ المشرع الجزائري في اشتراط هذه الصفات -  1

الحادث الذي ینشأ في الوقت الذي یكون فیه العامل : الفرنسیة في كثیر من أحكامها ویعرف لورانت میل حادث العمل بقوله

   .تحت إدارة رب العمل ویتعرض للحادث في الوقت نفسه الذي یتلقى راتبه
المحكمة العلیا،  سماتي طیب، حوادث العمل والأمراض المهنیة على ضوء التعدیلات وأحدث القرارات واشتهادات -  2

  .15، ص1983جویلیة  02المؤرخ في  85/13والمراسیم التطبیقیة للقانون رقم 
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ن الذي یحدد قائمة الأمراض التي یحتمل أن یكو  05/05/1996والقرار الوزراء المؤرخ في 

مصدرها مهنیا،إذ یستوجب على مرفق الضمانات الاجتماعي بعد إطلاعها على المرض 

  .مفتشیه العملإلى المهني الذي أصاب المؤمن له إرسال نسخة من التصریح فورا 

  أداءات التأمین عن حوادث العمل ولأمراض المهنیة

وفقا لعدة اعتبارات وبذالك بالاعتماد على تصریح الطبیب بعد  یتم تقدیم هذه الأداءات

منه،  28وطبقا للمادة  83/13معاینة المؤمن له مع تقدیره لمدة العجز بالرجوع إلي القانون 

عجز مؤقت یستفید من نفس إلى فالمؤمن له في حالة تعرضه إلي حادث عمل وتعرضه 

غایة إلى للحادث إلى تداءا من الیوم المو الأداءات والتعویضات وفق الشروط المحددة إب

شفائه أو وفاته، كما یتم منحه التعویضات الیومیة وتحسب من تاریخ  عودته للعمل أو

  .96/17من ق  4/2التوقف عن العمل هذا ما نصت علیه المادة 

تعد المنح العائلیة حق خاص تكرسه أنظمة الضمان وتلتزم بدفعه بعدما : المنح العائلیة - ب

حیث انتقل عبئ التعویض من أصحاب العمل  ،1الأجر فةص فقدت التعویضات العائلیة،

أنظمة الضمان الاجتماعي حیث أنشأت مرافق تتولى دفع الاشتراكات مع أصحاب إلى 

تعد من الأخطار إنما هي  العمل وذلك لتخفیف الأعباء المالیة عن أفراد المجتمع فهي لا

منح تقدم للمؤمن بحسب عدد أولاده فأدرجت هذه النفقات ضمن  أوعبارة عن تقدمیات 

المؤرخ في  2001صندوق حیث أصبح یتكفل بها بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

فهو مبلغ شهري من المال یدفع عن الزوجة وعن كل ولد لتعویض رب  ،19/07/20152

لأداءات العمال الأجراء العمل عن تكالیف إعناتهم ویستفید من هذه ویستفید من هذه ا

  :3والمتقاعدین لنظام الأجراء ویتم دفع هذه الأداءات العائلیة حسب المعاییر التالیة

                                  
  .83/13من القانون  33إلى  29المواد من  -  1
  .612حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص  -  2
  .102ریف آسیا، المرجع السابق، ص  -  3



 التنظیم الإداري لمرفق الضمان الإجتماعي :                                           الأول الفصل

25 

سنة في  21إلى سنة مع إمكانیة لتمدید لتصل  17لكل طفل من أول طفل حتى سن  -

  .حالة مواصلة الدراسة أو التكوین أو مرض الطفل المعني

دج شهریا للطفل للواحد إذ كان الراتب 300 الإخوة أيموارد المستفید ورتبة الطفل في   -

  دج مهما كان عدد الأطفال 15000أكثر من 

  الأشخاص المستفیدون من تغطیة هذه المرافق: الفرع الثاني

مضمونة الضمان اجتماعي من خلال صنادیقها توفیر اكبر قدر ممكن من  تسعى

، حاول المشرع من 1983الحمایة لكل أفراد المجتمع لتوفیر حیاة الكریمة بعد تعدیلات 

خلال توحید هذا النظام توسیعه من نطاق الاستفادة من الحمایة لأكبر عدد من الطبقات 

  .المجتمع

  مهمفئة العمال ومن في حك :أولا

من طرف  ،من تقدمیات مقدمة یقصد ب لمضمونین كل الأشخاص الذین یستفیدون   

قد  83/111مرافق الضمان الاجتماعي وعلیه سنحاول التعریف على هؤلاء،إذ نجد القانون 

حدد هذه الفئات التي تنطوي تحت صندوق الوطني للعمال الأجراء كفئة لأجراء الذین 

  ن أو یدویا یمارسون نشاطا مهنیا فكریا كا

  .الأخرىالفئات الخاصة : ثانیا

وإستفادتها من  الاجتماعي وما تغطیة مرافق الضمان الفئات التي تشملإلى  بالإضافة

یدرجون تحت هذه الحمایة  آخروناءات المتقدمة من طرفها، هناك أشخاص من مجمل الأد

 :الأداءات العیینةوعلیه یستفید من  83/11من القانون  05ت علیه المادة نص هذا ما

الطلبة الذین یزاولون  عقلیا الذین لا یمارسون أي نشاط مهني الأشخاص المعوقون بدنیا أو

المستفیدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة  دراستهم التدریجیة في المعاهد والجامعات

  .2وفئة المجاهدین والمعوزة

  

                                  
  .11/88بالقانون  المعدل  83/11من القانون  67، 66المادة  -  1
المتعلق بالمجاهد والشهید، الجریدة  1999أبریل  05المؤرخ في  99/07من القانون رقم  36هذا ما أكـــدتــه المادة  -  2

  .1999لسنة  25الرسمیة رقم 
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   .الإجتماعي الضمانمرفق ل الوظیفيالجانب : المبحث الثاني

تقدیم مجموعة من المزایا المتاحة من الدولة أو من إلى الحمایة الاجتماعیة تشیر 

 لإدارة آلیاتمن خلال وضع  الأبعادخلال مزیج من هذه الهیئات لتقلیل الحرمان المتعدد 

  .المخاطر في مكانها الصحیح

  .المكلفة بتسییر مرافق الضمان الاجتماعي الإداریةالهیاكل : المطلب الأول

وذلك  ،رفق الضمان الاجتماعي له أهمیة كبیرةالهیكلي لمالإداري ن تحدید التنظیم إ

لتوزیع الصلاحیات بین أعوان ومستخدمي الصنادیق ومن المعروف في القواعد العامة 

وهما  الإداریةیئات أن هناك نظامین لتوزیع السلطات والصلاحیات بین الهالإداري للقانون 

أو كلاهما یوجد بهما عیوب ومزایا، كما نبین مدى فعالیة  1نظام التركیز ونظام اللامركزیة

لصنادیق الضمان الاجتماعي یخضع الإداري كل وحدة اداریة على حدى وأن التنظیم 

  .2لمبادئ حین یرتكز على أساسین

  .استقلالیة في ظل تبعیة تقلیدیة الإدارةمجلس : الأولالفرع 

یشمل العمال وأصحاب  الأطرافعند تشكیل مجلس الادارة یتطلب وجود تمثیل ثلاثي 

العمل والحكومة وذلك للحمایة من التدخل السیاسة غیر المبرر وتقتضي ممارسته 

أداء  يلصلاحیاته نوع من الاستقلالیة بعیدا عن التأثیرات السیاسیة حتى تكون هناك فعالیة ف

الاطار التشریعي للدولة أو أخده مشاورات مع إلى مهامه، ولكن لا یمنع ذلك من الرجوع 

  .موظفي الحكومة

  .یلتهتشك :أولا

 الاجتماعیة للعمال والصندوق الوطني للتقاعد التأمیناتكل من صندوقي  بإدارةیقوم 

  .عضوا منها 29یتكون من  الإدارةمجلس 

                                  
  .46، ص 2002محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري دار العلوم للنشر، . د -  1
یتضمن التنظیم الداخلي لصندوق الوطني للتقاعد معدل ومتمم بالقرار المؤرخ في  1997أفریل  16خ في القرار المؤر  -  2

   .2010 أوت 17
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 18  تشغیلا على المستوى الوطني  الأكثرتعینهم المنظمات  1للصندوقممثلا للعمال تابعا

 .للعمال المذكورین وذلك حسب نسب تمثیلهم

 09  ممثلین للمستخدمین تابعین للصندوق تعینهم المنظمات المهنیة الاكثر تمثیلا على

 02المستوى الوطني للمستخدمین المذكورین وذلك حسب نسب تمثیلهم ومن بینهم ممثلین 

 .لهیئة المكلفة بالوظیفة العمومیةعن ا

  تنص علیها التشریع  التيعن مستخدمي الصندوق تعینهما لجنة المساهمة ) 02(ممثلین

 .المعمول بهما

 6 ممثلین للمهن التجاریة تعینهم المنظمات المهنیة تمثیلا على المستوى الوطني. 

 04 للمهن الزراعیة والمشكلة في مستثمرات ومؤسسات زراعیة من القطاع  ممثلین

 .الخاص

 04 ممثلین للمهن الحرة على أساس عضو واحد من كل فئة من الفئات التالیة :

 .الصحة،نقابة المحامین ومكاتب الدراسات التقنیة والمعمارین والمالیة والمحاسبیة

 04 ممثلین للمهن الحرفیة. 

 هن الصناعیةممثلین اثنین للم. 

  ممثل واحد لمستخدمي الصندوق تعینه لجنة المساهمة المنصوص علیها في التشریع

 .والتنظیم المعمول بهما

    : صلاحیات المجلس -ثانیا

تماشیا مع المتطلبات الجدیدة وبدایة التخلي عن النهج الاشتراكي الذي كان متبعا 

المجالات الاقتصادیة وانهاء في  تم التقلیص من تدخل الدولة ،92/07وبصدور المرسوم 

  .2فترة التسییر الاشتراكي للمؤسسات لصالح استقلالیة المؤسسات عن التدخل المباشر للدولة

                                  
یتعلق بكیفیات ممارسة  1990یونیو  02المؤرخ في  90/14یتم اختیارهم وفق المعاییر والنسب المحددة في قانون  -  1

  .الحق النقابي
  .32ریف آسیا، مرجع سابق، ص   -  2
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 الإداريلمجلس اوظیفة  -1

قرارات بعد التداول  بإصدارباعتباره صاحب السلطة المبادرة الإداري یقوم المجلس 

للصنادیق ویمكنه التداول على المعاهدات الإداري فیها، سواء في مجال التسییر المالي أو 

فالمجلس ، 83/11من القانون  60الدولیة الثنائیة أو الجماعیة المنصوص علیها في المادة 

أما الجانب  وإنشاء هیئة أخرى عبر الوكالات إلغاءبشأن الإداري سلطة التداول في الجانب 

یعدها العون المكلف بالمالیة والمصادقة  التيالمالي فله صلاحیة المصادقة على المیزانیة 

 .على المشاریع الاستثماریة

 : الوظیفة الرقابیة للمجلس-2

 إطارمن وظیفة رقابیة في  منه المشرع،الإدارةالوظیفة الاستشاریة لمجلس إلى  إضافة

یقوم بمراقبة محاسبة الصندوق وكل ما  اذ القیام بمهامه خاصة في المجال المالي للصندوق،

والنفقات المتعلقة بتسییر  بالإیراداتالبیانات التقدیریة  المیزانیة، ،یتعلق بالعملیات المالیة

 .الصندوق ووضعیة تحصیل الاشتراكات

التشریعیة والتنظیمیة وكذا تنفیذ مداولاته عن طریق  الأحكامویراقب مدى تطبیق 

بالرغم من كون هذه المراقبة من اختصاص الوزیر  1المدیر العون المكلف بالعملیات المالیة

  .الوصي

  :أجهزة التنفیذ: الفرع الثاني

  .المدیر العام: أولا

المدیر العام یقوم  ،الإدارةمجلس إلى  بالإضافةمرافق الضمان الاجتماعي  إدارةیتولى 

بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف  2بتسییر هذه الاجهزة ویعین بموجب المرسوم التنفیذي

  .الإدارةبالضمان الاجتماعي بعد أخذ استشارة مجلس 

                                  
المحدد لاختصاصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء  93/119من مرسوم رقم  05المادة  -  1

  .وتنظیمه وسیره الإداري
  .المتضمن التنظیم الداخلي للصندوق الوطني للعمال الأجراء 11/03/1998من القرار المؤرخ في  04المادة  -  2
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  :الإداريالمصالح المكلفة بالتسییر : ثانیا

 التيلامركزیة المركزیة للضمان الاجتماعي ال والإداراتالنمو المتزاید للمؤسسات  إن

تقتضي بإنشاء مكاتب وصنادیق خارجیة تكون قرینة من المضمونین للتخفیف من السلطة 

فیقوم بتسییر مرافق الضمان الاجتماعي من  ،1المركزیة مع الزیادة في تعزیز صلاحیاتها

 للإدارةهي مقر  التيمركزیة  إدارةمدیریات وادارات تقوم بادارة هذه الهیئات وتتشكل من 

امة ووكالات محلیة وفروع اداریة أو فروع مؤسسة ویعتمد المرفق على اللامركزیة في الع

التسییر ولا تتمتع وكالات الصنادیق بالشخصیة المعنویة القانونیة ولا بالاستقلالیة المالیة 

  .الإدارةفتوضع تحت سلطة أعوان 

  :المركزیة الإدارة

یكون مقر مرافق الضمان الاجتماعي في الجزائر العاصمة وتخضع لسلطة المدیر 

والمقر الرئیسي للصندوق الوطني للتقاعد  وأعوان الادارة الذین سبق ذكرهم وتضم المركز

  :وتشمل ما یلي

 والتنظیم، الإعلاممدیریة  ،مدیریة التقاعد، مدیریة تسییر المسارات المهنیة للمؤمنین 

 .2العامة للمالیةوالمدیریة 

  :تضم المدیریات التالیةفهي  الأجراءأما فیما یخص الصندوق الوطني للعمال 

  مدیریة الاداءات، مدیریة التحصیل والمنازعات،مدیریة المفتشیة العامة،مدیریة المراقبة

المهنیة، مدیرة الدراسات والتنظیم  والأمراضالطبیة،مدیریة الوقایة من حوادث العمل 

العملیات المالیة، مدیریة الانجازات والتجهیزات  ومدیریة الآلي الإعلام، مدیریة والإحصائیات

 .مدیریة النشاط الاجتماعي والصحي،والوسائل العامة، مدیریة المستخدمین والتكوین

                                  
المتضمن التنظیم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  1997جانفي  18من القرار المؤرخ في  03المادة  -  1

  .لغیر الأجراء
  .62عامر سلمان عبد المالك، مرجع سابق، ص  -  2
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  ولایة في  48عبر  للصندوق الوطني للعمال الاجزاء الذي یمتدالإداري ویتمثل الهیكل

فرعا ولائیا  35وكالة جهویة و 13مدیریات مركزیة تشرف على  07ونة من مدیریة عامة مك

عاملا موزعین على  2100حوالي أكثر من  CASNOSشباك متخصص ویشمل  60و

 :النسب التالیة

 25 %منهم حاملي شهادات علیا. 

 50 % الأصلیةمحولة من الصنادیق. 

 15 %من عمال مساندة. 

 10  %من فئات مختلفة. 

  لولائیةالوكالات ا-2

تكلف الوكالات للمرافق للتأمینات الاجتماعیة، زیادة على دورها في تنظیم أعمال 

عند الاقتضاء وتنسیقها لمجموعة من  الإدارةمراكز البلدیة وملحقات المؤسسة وملحقات 

  :أصناف تتجلى فیما یلي 03إلى وهي تصنف  ،1الأخرىالمهام 

 الأقلمؤمنا واجتماعیا أو على  200.000وكالات تسییر أقل من  :الصندوق -

 .مؤمن اجتماعیا 100.000

مؤمن اجتماعیا أما فیما یخص تصنیف  100.000وكالات تسییر اقل من : الصندوق -

 18القرار المؤرخ في  13وكالات حسب نص المادة  03إلى الوكالات لصندوق التقاعد 

 :وتتجلى في 2007فبرایر 

 .الأولمتقاعد على  60000تسیر  التيالوكالات : خارج الصنف -

 .الأقلمتقاعد على  20000تسیر  التيالوكالات :الصنف -

 .الأقلمتقاعد على  20000تسیر  التيالوكالات  1الصنف -

                                  
  .2011من القرار المؤرخ في دیسمبر 16المادة  -  1
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توفر الصنادیق إلى  بالإضافةمتقاعد  20000تسیر أقل من  التيالوكالات  :2لصنفا -

الذاتي كونه على فروع وعلیه نجد أن مرافق الضمان الاجتماعي اعتمدت على التسییر 

 .نتیجة حتمیة لواقع تاریخي

  .الجدیدة في التسییر والآلیاتصلاحیات مرافق الضمان الاجتماعي : المطلب الثاني

تعكس مستوى التنمیة الاجتماعیة  التي المرأةتعتبر منظومة الحمایة الاجتماعیة 

 إعادةبتغییر المعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة مما استوجب والاقتصادیة الذي بلغه بلد ما 

  .التشریعیة لهذه الهیاكل المنظمة والمسیرة لهذا النظام 1النظر في المنظومة

یتطلب بحثا مستمرا عن  2وبالرغم من أن الضمان الاجتماعي یعتبر نظاما ثقیلا

جعل من ذلك  اءات،أسالیب توفق بین الحق في الاستفادة من الخدمات وتبسیط الاجر 

 83/11ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة من المشرع الجزائري خاصة بعد اصداره لقانون 

الموحد لهذا النظام المعدل والمتمم وباستقراء نصوص هذا القانون نجد أنه كان بدایة التمهید 

مسیرة لهذا الذي انشأ الصنادیق ال 92/07لتطویر هذا القطاع بعدها المرسوم السابق الذكر 

  .المرفق، اذ أصبحت مرافق عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستغلال المالي

  یقوم بتسییر الخدمات العینیة المتعلقة بالعلاج والرعایة الطبیة وكذا الخدمات النقدیة

القوانین والتنظیمات الجاري العمل  إطاروذلك في  الأجراءللتأمینات الاجتماعیة المقدمة لغیر 

  .بها

  مهام مرافق الضمان الاجتماعي  :الفرع الأول

 تقوم بتسییر نظام الضمان الاجتماعي 92/07من المرسوم  01 لقد نصت المادة

الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني و  المتمثلة في الصندوق الوطني للعمال الأجراءو 

أن إعادة رد الاعتبار للتسییر الذاتي ألتشاركي للصندوق من خلال و  للعمال غیرا لأجراء

                                  
لیتم عرض القائمة على الوزیر  من المجلس الوطني للنقابة 18حالیا یتكفل الأمین العام للنقابة باختیار الأعضاء  -  1

  .المكلف بالضمان الاجتماعي الذي یقوم بإصدار قرار التعیین
  .14المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، ص  -  2
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ذلك تحدیدا لسیاسة تخلي الدولة و  ،تخلي الدولة عن التمثیل المباشر داخل المجلس الإداري

التي كانت ادارتها من  ،عن تسییر المؤسسات العمومیة من بینها مرافق الضمان الاجتماعي

تنفیذ صلاحیتها التي تقوم و  ا مراقبة تسییر هذه الهیئاتطرق الوصایة بالرغم من أن وظیفته

 تتكفل بها التعاضدیات تحویل الحمایة التي كانت بأداء خدمة اجتماعیة على أساس

 المستفیدینو  الذي یشمل المساهمین ،الطابع الإلزاميإلى التعاونیات من الطابع ألاحتیاري و 

  .1فئة من المجتمع ضمان التكفل بتوفیر الحمایة الاجتماعیة لأكبرو 

  .  الصندوق الوطني للعمال الأجراء: أولا

من  08یتولى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء طبقا للمادة 

  : ما یلي  2006المؤرخ في أكتوبر 370 ،2006رقم  2المرسوم التنفیذي

 النقدیة المتمثلة في التعویض عن أجر المؤمن له المتوقف عن  تسییر الاداءاتو  إدارة

 .الاداءات العائلیة الممنوحة للمؤمنإلى إضافة  ،العمل

 المراقبة ونزاعات تحصیل الاشتراكات المتخصصة لتمویل نفقات و  3ضمان التحصیل

 التأمینات الاجتماعیة

  والاتفاقیات الدولیة في تیسیر الأدءات المستحقة للأشخاص المستفیدین من المعاهدات

 مجال الضمان الاجتماعي

  تسییر صندوق المساعدة واسعفات المخصص لمنح امتیازات للمؤمن لهم اجتماعیا ولذوي

حقوقهم في بعض الحالات كتغطیة مصاریف الاستشفاء في المؤسسات العمومیة للصحة 

ى الاستفادة من أداءات وذلك في حالة إستیفاد المعنیة بالأمر بالشروط المتطلبة للحصول عل

 التأمین الاجتماعي

                                  
  .50ریف آسیا، مرجع سابق، ص  -  1
  .2015یونیو  16مؤرخ في ال 15/150المرسوم التنفیذي رقم بموجب  والمعدل والمتمم 92/07رقم المرسوم التنفیذي  -  2
   .07/للمرسوم التنفیذي رقم  المعدل والمتمم 15/55مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  08و 08بموجب المادة  -  3
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  إبرام اتفاقیات مع الأطباء والمستخدمین الطبیب الاستثنائیة ولمؤسسات العلاج

 والصیدلیات في إطار نظام الدفع من قبل الغیر

 منح المستفیدین والمستخدمین رقم تسجیل وطني 

 و الجهات القضائیة القیام بتسدید جمیع المصاریف الناحیة عن تسییر مختلف الجان أ

التي تقوم بالبث مختلف الخلافات الناتجة عن القرارات التي تقوم بالبث مختلف الخلافات 

 .الناتجة عن القرارات التي یتخذها الصندوق في مجال اختصاصاته

  إبرام المعاهدات سواء مع الأطباء أو الصیادلة أو مؤسسة العلاج أو أي مقدم علاج

 .أخر

 الوطني للتقاعدالصندوق :ثانیا

  یتولى الصندوق الوطني للتقاعد في إطار القوانین والتنظیمات الساریة طبق النص المادة

 :التالیة  1المهام 92/07من المرسوم  09

 إلى التقاعد وكذالك معاشات ومنح ذوي الحقوق وبالإضافة  تسییر المعاشات ومنح

،تاریخ بدایة قانون 1984بل جانفي المعاشات والمنح والممنوحة بموجب القوانین الساریة ق

 المتعلق بالتقاعد لغایة نفاذ حقوق هؤلاء المستفیدین 83/12رقم 

  ضمان عملیة تحصیل ومراقبة ونزاعات تحصیل الاشتراكات المتخصصة لتمویل نفقات

 .تأمین التقاعد

 تطبیق أحكام متعلقة بالتقاعد المنصوص غلیها في المعاهدات والاتفاقیات الدولیة في 

 المتعلق بالتقاعد 83/12من القانون  53نص المادة إلى مجال ضمان الاجتماعي استنادا 

  83/11من القانون رقم  92یقوم بأعمال ذات شكل صحي اجتماعي وفقا النص المادة 

  المؤرخ في  83/12من القانون رقم  52غایة تطبیق للمادة إلى تسییر صندوق المساعدة و

  1983یولیو  02

  

                                  
  .لا یجوز دفع المعاشات والمنح خارج التراب الوطني 65تنص هذه المادة  -  1
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 .الصندوق الوطني للعمال الغیر الأجراء: ثالثا

السابق الذكر على أنه یواصل الصندوق  92/07من المرسوم رقم  65تنص المادة 

الوطني للتأمینات والاجتماعیة للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد،مهم تسییر 

 الصندوق الوطني للضمان، اجتماعي

  والرعایة الطبیة وكذا الخدمات النقدیة  لعلاجیقوم بتسییر الخدمات العینیة المتعلقة با

 .للتأمینات الاجتماعیة لغیر الاجراء وذلك في اطار القوانین والتنظیمات الجاري العمل بها

  یسیر معاشات المتقاعدین من غیر الاجراء ومنحهم وكذا المنح المصروفة بمقتضى

غایة انقضاء حقوق إلى  1984التشریع الساري المفعول قبل الفاتح من ینایر من العام 

 .المستفدین

  یتولى تحصیل الاشتراكات المخصصة لتمویل خدمات الضمان الاجتماعي للمؤمن لهم

 .ومراقبتها ومنازعات التحصیل

  یسیر في الاقتضاء الاداءات المستحقة للمستفیدین من خدمات الضمان الاجتماعي بناءا

 :على

وینسقها  اتفاقیات دولیة، كما ینظم الرقابة الطبیةأما اتفاقیات الضمان الاجتماعي أو   - أ

 .ویمارسها

 مختلف اللجان أو الجهات القضائیة المدعوة  یقوم بتسدید النفقات الناحیة عن تسییر

 .1یصدرها في مجال اختصاصه أو مهامه التيللنظر في النزاعات الناشئة عن القرارات 

  .الآلیات الجدیدة في التسییر في ظل نقائض قائمة:الثاني الفرع

لقد حاول المشرع الجزائري تكییف منظومة عمل هیئات الضمان الاجتماعي مع 

العولمة بعدما أصبحت منظمة الضمان الاجتماعي وسیلة التدخل الاقتصادي  متطلبات

                                  
ویحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان  15/05/1993المؤرخ في  93/119التنفیذي رقم +المرسوم  -  1

  .الاجتماعي لغیر الأجراء وتنظیمه وسیره الإداري
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فلسفة إلى توزیع الدخل بعد تحویل تمویل وطبیعة خدماتها من المفهوم التعاوني  وإعادة

  .جدیدة ترتكز على المفهوم التوزیعي

وهي تحاول تبني نظام عالمي یحدد  1919سنة  OIT ومنذ ظهور منظمة العمل الدولیة

 المقاییس الدنیا للضمان الاجتماعي بل أضحت تحدد مقاییس الادارة وتسییر لانظمة

  .الضمان الاجتماعي

والتابعة لهذه المنظمة  1927أنشأت عام  التيالجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعي 

بالضغط على البلدان الاعضاء من أجل اصلاح منظومتها التشریعیة ومساعدتها في مجال 

  .من بینها الجزائر 1الضمان الاجتماعي فالتغیرات مست جمیع الدول

الاجتماعي عن طریق لجنتین الدائمة لتطویر  لدولیة للضمانوهكذا ما أكدته الجمعیة ا

 2في بیان الختامي لمؤتمرها السنوي المنعقد بجنیف یومالإداري الاداء والتسییر 

على ضرورة اعطاء أهمیة لتطویر الادارة الفعالة لانظمة الضمان  16/09/1988

  .الاجتماعي للحصول على المنافع في الضمان الاجتماعي والدعایة

  .تواجه مؤسسات الضمان الاجتماعي في التسییر التيالمعیقات والمشاكل : أولا

 تعد نقاط ضعف  التيتطرح نفس في المجال التنظیمیة والوظیفي و  التي إن أهم المشاكل

 :3في منظومة الضمان الاجتماعي نجد ما یلي

  الزیادة في تكالیف التسییر ویتجلى ذلك من خلال الزیادة في عدد الصنادیق المسیرة لنظام

 .الانحراف في التكفل بتنوع الوظائفإلى الضمان الاجتماعي مما یؤدي 

 فعالة تحدد الخلل  4غیاب تقدیر حقیقي للنفقات والایرادات بسبب غیاب محاسبة تحلیلیة

 .المؤمنوالخطر وعدم التوازن بین نوع المؤمنین 

                                  
  .10من الإتفاقیة الدولیة رقم  08هذا ما نصت علیه المادة  -  1
  .111ریف آسیا، مرجع سابق، ص  -  2
  .08ص  2015و 2014الإجتماعي، التقریر السنوي الجمعیة الدولیة للضمان  -  3
  .52/53المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق ص  -  4
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  هناك تفاعل في نوعیة الخدمات المقدمة من طرف العاملین في هذه المؤسسات وازدیاد

 :الشكاوى من المؤمنین ومرد ذلك الى

  ومن أسباب تردي وتراجع المركز المالي للمؤسسات هو التقاعد المبكر لكثرة المقبلین علیه

 .لفترات أطولالذي یرتب عدم دفع الاشتراكات ودفع رواتب تقاعدیة 

  .الجدیدة المعتمدة في تسییر هیئات الضمان الاجتماعي الآلیات: ثانیا

 :تتمثل فیما یلي

  عصرنة الهیكل التابعة لهیئات الضمان الاجتماعي وسمحت بتعمیم الاعلام الالي

 .وشبكات الربط الداخلي

 في القطاع  مواصلة تطویر نظام الدفع من قبل الغیر بالنسبة للعلاجات الصحیة المقدمة

 .الخاص مواصلة لمجانیة العلاج في المؤسسات العمومیة للصحة

  أما فیما یخص الصندوق الوطني للتقاعد نجد أنه تم انجاز أعمال لتمكین الصندوق من

مركز استقبال واعلام  179فقد تم فتح ستوى ونوعیة خدمات وعصرنة تسییر تحسین م

في ولایات الجنوب سیمكن  25لهضاب العلیا ومركزا في الولایات ا 54وتوجیه، من بینهم 

تشكل أهم مرحلة في  التيمن اطلاق عملیة التسییر الالكتروني على غرار مرحلة الترقیم 

 .تسمح بضمان حفظ الوثائق والتوفر على التوثیق الالكتروني التيطور الاستكمال و 

 ها، ویعتبر تم تعمیم التي للمؤمن لهم اجتماعیا أو بطاقة الشفاء ادخال البطاقة الالكترونیة

تقوم علیها عملیات الاصلاح وهو نظام عصري في  التينظام الشفاء من أهم المحاور 

مكرر من  06حیث نصت م التسییر ویعتبر همزة وصل بین الضمان الاجتماعي والمؤمن 

 .83/11القانون 

صفة المؤمن له اجتماعیا ببطاقة الكترونیة تحدد تسمیة البطاقة الالكترونیة ومضمونها  تثبت

  .واستعمالها وحالات تجدیدها وتعویضها في حالة السرقة أو الضیاع عن طریق التنظیم

  تحسین نوعیة الاداءات المقدمة عن طریق تبسیط الاجراءات المنتهجة في الحصول على

 .الها من طرف الصیادلة،الاطباء مخابر التحالیل الطبیةالاداءات حیث یتم استعم
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 عصرنة تسییر التأمین عن المرض. 

 حذف الوسائل الورقیة ووثائق تعویض مصاریف الصحة والعلاج. 

  ارساء أداءات فعالة لمحاربة كل أشكال الغش والتجاوزات في مجال أداءات التأمین على

 :نظام شفاء عبر مرحلتینوتم تجسید  المرض والسرعة في التعویضات

انطلقت في  التيو  1ترتكز علیها نظام الشفاء التيتتمثل في وضع الاسس : المرحلة الاولى

  .2012لتنتهي في  2007

استعمال بطاقة الشفاء عبر جمیع الولایات في  2هي مرحلة شهدت تعمیم: المرحلة الثانیة

  .الوطن

  

  

                                  
  .كیلو بایت 32بطاقة الشفاء هي بقدرة استیعاب  -  1
عن  لمعلومات 253/271، مرجع سابق، ص الاجتماعيفي مجال الضمان  الاجتماعیةسماتي طیب، التأمینات  -  2

  .بطاقة الشفاء
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رافق الضمان الاجتماعي التي هي عبارة عن تسییر بعد تحدید التنظیم الإداري لم

ذاتي خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مع تغطیتها لجل المخاطر التي 

تعتري العمال والموظفین من عجز ووفاة، ومرض وشیخوخة وتقاعد وبطالة، كما شملت هذه 

التي باشرتها الدولة في هذا التغطیة جمیع أفراد المكونین للدولة خاصة بعد الإصلاحات 

المجال، لتوفیر أقصى حدود الحمایة الاجتماعیة وتمكین المواطنین من حیاة ذات رفاهیة 

كان قفزة نوعیة  83/11وعیش كریم حتى یقدموا كل ما لدیهم في عملهم، فنجد أن القانون 

ضمان في مجال الحمایة الاجتماعیة لتلیها مجمل التعدیلات والقوانین في مجال ال

الاجتماعي، حیث یكتسي مجال الضمان الاجتماعي أهمیة قصوى على المستوى الاجتماعي 

والاقتصادي والسیاسي، وقد حضي من جراء ذلك باهتمام مختلف الدول، مما أدى إلى 

السعي المتواصل إلى توسیع قاعدة تدخل الهیاكل التي وضعت لتسییره والعمل للحفاظ على 

ستقبلیة لهذه الهیاكل حتى یتمكن من مجابهة متطلبات المنطوین تحت التوازنات المالیة الم

، ومحاولة منه لمواكبة التطورات التي أضحت في العالم من 1أنظمة التغطیة الاجتماعیة

تغیرات، اقتضى من المشرع الجزائري إعادة هیكلة هذه المؤسسات ومحاولة منه إعطاء 

ة المكونة لها بالرغم من عدم منحها استقلالیة تامة استقلالیة أكثر من خلال التركیبة الإداری

ونسبیة، إلا أن ذلك لا یحق التطور الحاصل فیه، وجعل نظام الضمان الاجتماعي یواكب 

ما هو موجود في الدول المتقدمة بالرغم من النقائص، إلا أن بدایة لإصلاحات لوحظت على 

لإدارات مع توسیع مجال التغطیة أرض الواقع من خلال توسیع وتفعیل للتكنولوجیا في ا

لتشمل أكبر قدر من المؤمنین والأخطار، مما استوجب إیجاد نظام مالي لهذه المرافق 

به تحدید الموارد التي یواجه بها نظام التأمین الاجتماعي حقوق المستفیدین، فقد  2ویقصد

المرافق وعدم الإضرار ولكیلا یتم الإساءة في استخدامها في إدارة هذه  .مكنه من الاستقلالیة

                                                           
، 2013فبرایر  24، المعهد الأعلى للقضاء "قاضي الضمان الاجتماعي"مراد عزام، التقریر التمهیدي، دورة دراسیة -1

 .01تونس، ص

 .80، ص2001، 2رمضان جمال كامل، موسوعة التأمینات الاجتماعیة، الأصیل للنشر، الطبعة -2
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بالهدف الذي وجد من أجله وهو الحمایة الاجتماعیة، ویتوقف الأداء المالي الإیجابي على 

قدرة المؤسسة في تشكیل التولیة المثلى للهیكل المالي ومدى استخدام المصادر التمویلیة 

والدفع من  المتاحة أمامها بوتیرة تكافئ دوران أصلها الاقتصادي بها یضمن تشكیل الثروة

     .معدل النمو، وبالتالي قیمة المؤسسة بشكل عام
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  .تمویل وتسییر نفقات أموال هیئات الضمان الاجتماعي: المبحث الأول

إن التنظیم المالي هو أحد نظم الضمان الاجتماعي، یغطي كل الطرق التي یغطیها 

تنظیم المالي، هي أحد وتعتبر الإدارة الفعالة للعناصر المتعددة في عملیة ال 1هذا النظام

العوامل المؤثرة في هذا النظام، حیث تعتبر میزانیة الضمان الاجتماعي في فرنسا أكبر من 

المیزانیات الأخرى وتم تفسیر ذلك على أنها میزانیة المجتمع وهو قانون یربط   2باقي

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة  83/11من القانون  72المادة  المجتمع بالدولة، حیث تنص

یتم تمویل نفقات التأمینات الاجتماعیة اعتمادا على قسط اشتراك "المعدل والمتمم على أنه 

إجباري على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفیدین المشار إلیهم في الباب الأول من هذا 

  ".القانون

یتضح إلزامیة للاشتراك لتمویل هذه  83/11قانون  72/20باستقراء نص المادة 

دفع اشتراك من  3الصنادیق وإعمالا لمبدأ إلزامیة الاشتراك، نص المشرع على إجراءات

  .طرف المؤمنین المذكورین سابقا

سنحاول عرض آلیات التي یتم من خلالها المؤمن دفع اشتراكاته كمطلب أول، فیما 

وم علیها مرافق الضمان الاجتماعي في تمویل میزانیتها یتم التطرق إلى الموارد التي یق

  .كمطلب ثاني

  .آلیات دفع الاشتراكات لمرافق الضمان الاجتماعي: المطلب الأول

وهو یعد المصدر المعتمد قانونا لتمویل مرافق  4یقصد بالاشتراك القسط المدفوع

الاشتراك من قبل المشرع،  الضمان الاجتماعي، یلزم المؤمن بأدائها، ولكن لم یتم تعریف هذا

                                                           
  .08الجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعي، مبادئ التمویل والنظام المالي، المبحث الثالث، ص -1
الواقع وآفاق المستقبل، المركز العالمي لدراسات وأبحاث " الضمان الاجتماعي"عمر إبراهیم حسین، المحاضرة بعنوان -  2

 .01، ص2006الكتاب الأخضر، 

 .85، ص2003الاجتماعي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد حسن قاسم، قانون التأمین -  3

دادن عبد الغني، قرار التمویل تحت تأثیر الضرائب وتأثیر تكلفة التمویل، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلة الباحث -4

 .17، ص06، العدد 2008
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وهي تشكل إلزامیة في ذمة المستفیدین وعلیه سنحاول الإلمام بكیفیة دفع هذه المستحقات، 

من خلال دراسة النقطتین التالیتین، إذ تضمن الفرع الأول أهم الاشتراكات الواجب دفعها 

  .ب دفعه للمرافقلمرافق الضمان الاجتماعي، أما الفرع الثاني تضمن مقدار الاشتراك الواج

  .الاشتراكات الواجب دفعها لمرافق الضمان الاجتماعي: الفرع الأول

یتحكم في تحدید المستحقات الواجب دفعها لمرافق الضمان الاجتماعي في 

بالنسبة للعمال الأجراء، وهذا ما  میكانیزمات تتمثل في عدد العمال والأجور المصرح بها

سیتم تناوله أولا من خلال التطرق إلى نظام التصریح بالاشتراكات المعتمدة، أما أساس هذه 

  .الاشتراكات سنتناولها كنقطة ثانیة

  .التصریح بالاشتراك: أولا

وعلیه تعد  83/14تم تحدید نظام التصریح بالاشتراك في الجزائر بموجب المرسوم 

ت الضمان الاجتماعي نوع من الضریبة أو الرسم المفروض على العمال وأرباب اشتراكا

العمل لتمویل الخدمات المقدمة من طرف صنادیق الضمان الاجتماعي بحسب بعض 

الفقهاء، على أنه في فرنسا تعتبر الاشتراكات على أنها أجر مؤجل أو أجر تكمیلي لقیامها 

والذي یوجه لتغطیة الأخطار ولیست ضریبة،  لأجیر،على فكرة الاحتیاط الإجباري من دخل ا

باعتبار أن الوظیفة الاقتصادیة للاشتراكات والمتمثلة في إعادة تأهیل قوة العمل الموضوعة 

اتنظرا لكونها تفرض  لصالح المستخدم، والاتجاه نحو إضفاء الطابع الضریبي للاشتراك

ا، كما أن هدفها هو ضمان المصالح بالقانون وتوقع جزاءات على كل من یتأخر في تسدیده

الاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسات المستخدمة بمساهمتها في تمویل صندوق الضمان 

  .الاجتماعي برسوم شبه ضریبة، حتى یفتح المجال لإمكانیة فرض رسوم أخرى خارج الأجر

ي تنظم العلاقة بین واستقر الفقه باعتبار الاشتراكات إلزام قانوني أساسه القوانین واللوائح الت

  :ثلاثة شركاء
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  بین هیئة الضمان الاجتماعي والمستخدم من جهة، حیث یلزم فیها الأجیر بتسدید

الاشتراكات التي تعتبر دینا علیها، لها صفة الامتیاز عن باقي الدیون في حالة 

 .الإفلاس حتى في حالة عدم تمكنه من تقدیم الأجر للعامل

 یلزم بعدم الاعتراض على اقتطاع قسط الاشتراكات من  بین المستخدم والأجیر الذي

 .راتبه

  بین الأجیر وهیئة الضمان الاجتماعي التي تلزم بتقدیم الأداءات المستحقة متى

طالب بها، وتبین لدیها دفع الاشتراكات، فهذه الوضعیات الثلاثة جعلت القانون 

 الخاص هو الأنسب للتطبیق

  :فیما یخص العمال الأجراء -1

لما تم التطرق له، فالأجیر هو كل شخص یؤدي عمل یدوي وفكري لصالح مث

صاحب العمل أو المستخدم تحت سلطته وإشرافه مقابل أجر، وعلیه یقع على صاحب العمل 

إلزامیة دفع قسط الاشتراك وتحت ذمته دون سواء مع اقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل، 

، حیث یكون دفع الاشتراك بدفعة واحدة یؤدیه 1ولا یجوز له الاعتراض على هذا الاقتطاع

  :صاحب العمل لصالح هیئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقلیمیا، طبقا للشروط التالیة

  عمال، یدفع مبلغ القسط المستحق  09إذا كان صاحب العمل یستخدم أكثر من

 .یوم التالیة لمرور كل شهر 15لهیئة الضمان الاجتماعي خلال 

  صاحب العمل یستخدم أقل من عشرة عمال یجب أن یقوم بدفع قسط إذا كان

 .أشهر 03یوما التالیة لمرور  15للاشتراك خلال 

  

  

 

                                                           
ضمان الاجتماعي للأشخاص غیر المتعلق بال 1985فیفري  9المؤرخ في  85/35مكرر من المرسوم رقم  13المادة -1

 .30/11/1996المؤرخ في  96/434الأجراء الذین یمارسون عملا مهنیا المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
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  :فیما یخص العمال غیر الأجراء-2

یكون دفع الاشتراكات المستحقة سنویا خلال مدة الاستحقاق من أول مارس من كل 

من نفس السنة، فیكون غیر ملزم بدفع هذه المستحقات، إلا إذا كان  سنة وقبل أول ماي

أكتوبر من السنة، وفي حالة التوقف عن العمل قبل إلا إذا كان هذا  01الانتساب قبل 

  .مارس من السنة 31التوقف حدث بعد 

ویترتب على عدم دفع هذه المستحقات جزاءات تتجلى في الزیادة عن التأخیر بنسبة 

المتضمن  86/15من القانون  119د تأخیر، هذا ما نصت علیه المادة عن شه 01%

قانون المالیة مع إمكانیة متابعة صاحب العمل قضائیا من طرف هیئة الضمان الاجتماعي 

وذلك لتعویض الأداءات المقدمة للمستخدمین ولم یقم بتسدید الاشتراكات عند وقوع  1والعامل،

قد قام بتسدید كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة الخطر أو تاریخ تقدیم الأداءات، 

  2.لعماله المعنیین، كما یمكن المطالبة بالتعویض عن الأضرار المترتبة عن عدم التسدید

  3.أساس الاشتراكات في مرافق الضمان الاجتماعي: ثانیا

 تختلف المذاهب في تحدید اشتراكات الضمان الاجتماعي، فمنها ما یربط الاشتراك

بالأجر ومنها ما یجعل اشتراك الضمان ثابتا محددا بقیمة واحدة دون أن یربطه بالأجر، 

فربط الاشتراك بالأجر یمكن من الزیادة، من خلال فترة الضمان ومنها ما لا یجعل الاشتراك 

وإنما یتم تحدیده على أساس فئات الأجور، فیحسب الاشتراك على  4مرتبطا بتدرج الأجر،

لمتوسط لكل شریحة من شرائح الأجر، وعلیه في الجزائر یكون أساس أساس الأجر ا

الاشتراكات من مجموع عناصر المرتب المناسب ونتائج العمل باستثناء الأداءات ذات 

                                                           
 .83/14من القانون  24المعدلة للمادة -1

 .797القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص-2

المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غیر  1985فیفري  09 المؤرخ في 85/35مكرر من المرسوم رقم  13المادة -3

 .1996نوفمبر  30المؤرخ في  96/434الأجراء الذین یمارسون عملا مهنیا المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .83/14من القانون  24المعدلة للمادة -4
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الطابع الخاص والتعویضات الخاصة بالإقامة والعزلة، وحددت عناصر الدخل المستثناة 

  1:وتتمثل فیما یلي 1996یولیو  05 المؤرخ في 96/208بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  الأداءات العائلیة أو المنح العائلیة ومنحة الدراسة المدفوعة بعنوان تشریع الضمان

 .الاجتماعي

 تعویض الأجر الوحید. 

 علاوات الولادة والزواج وكل العلاوات الأخرى المدفوعة بمناسبة حدث عائلي. 

 لمصاریف تتفق في سبیل القیام بالنسبة للتعویضات المتمثلة في المصاریف، كا

بمهمة، وكذلك مصاریف العتاد أو اللباس، وكذلك الأداءات المتعلقة بالعلاج والرعایة 

 .الطبیة

 بالنسبة للمنح والتعویضات ذات الطابع الخاص فالمقصود بها ما یلي: 

 .المبالغ المقدمة كتعویض عن ضرر ألحق بالعامل كالتعویض عن التسریح  - أ

 .ویضات والمكافآت ذات الطابع الخاص مثل تعویض الذهاب للتقاعدالعلاوات والتع  - ب

  بالنسبة للتعویضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة فیقصد بها العلاوات

 :أو التعویضات الممنوحة للعمال التي تتوفر ظروف عملهم، الظروف التالیة

 .أو معسكر متنقل أو قاعدة حیاة یمكن في قمریة متحركة أو خیمة -

نظام عمل بالتناوب الذي یستلزم دوریة دائمة لعدة أسابیع عمل فعلي متبوع بفترة  -

 .راحة لا تدفع خلالها علاوة العامل

 .مكان العمل بعید عن أي مركز حضري ویصعب الوصول إلیه -

للضریبة ویتكون الأساس الذي یعتمد لحساب الاشتراكات من الدخل السنوي الخاضع 

ثماني مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني ) 08(بعنوان الدخل، وفي حدود السقف الذي قدره 

  .الأدنى المضمون

  

                                                           
 .797القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص-1
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  .مقدار الاشتراك الواجب دفعه للمرافق: الفرع الثاني

توزیع الأعباء المالیة للمزایا بین  67من التوصیة رقم  26لقد نصت علیه المادة 

العمل ودافعي الضرائب بشروط عادلة، وبحیث لا یتحمل المؤمن المؤمن علیهم وأصحاب 

علیهم ذوي الدخل المتواضع أعباء مرهقة، وألا یحدث اضطراب للإنتاج، وأكدت على ذلك 

یجب تمویل مزایا التأمین الاجتماعي والمصاریف الإداریة جماعیا "بنصها  12الاتفاقیة رقم 

  .عن طریق الاشتراكات أو الضرائب

  .لفئة المعنیة بالدفعا: أولا

من المرسوم التشریعي رقم  01بالنسبة للعمال الأجراء وبالرجوع إلى نص المادة 

المعدل والمتمم والمحدد لنسبة الاشتراك في الضمان  1994ماي  26المؤرخ في  94/12

لتشمل التأمینات الاجتماعیة، حوادث العمل  %34.5الاجتماعي، فتحدد هذه النسبة بـ 

المهنیة، التقاعد المسبق، التأمین على البطالة قد قام المشرع بتوزیع هذه النسبة والأمراض 

  1:من هذا المرسوم بما یلي 01بموجب المادة 

 25% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي یتكفل بها المستخدم. 

 09% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي یتكفل بها العامل. 

 0.5% راك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعیة، وعلیه توزع من أساس الاشت

 2:على مختلف الفروع كما یلي

  

  

 

                                                           
 .1995مارس  22المؤرخ في  99/04والقانون رقم  1996یولیو  03المؤرخ في  96/15مر رقم معدل ومتمم بالأ-  1

 06المؤرخ في  94/187، المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 25/09/2006الصادر في  06/339المرسوم التنفیذي رقم -2

 .الذي یحدد نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي 1994یولیو 
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الحصة التي یتكفل   الفروع

  %بها المستخدم 

الحصة التي یتكفل 

  %بها الأجیر 

حصة مرفق الخدمات 

  الاجتماعیة

المجموع 

% 

التأمینات 

  الاجتماعیة
12%  1.5%  /  14%  

حوادث 

العمل 

والأمراض 

  المهنیة

1.25%  /  /  1.25%  

  %17.25  %0.50  %6.75  %10  التقاعد

التأمینات 

على 

  البطالة

1%  0.50%  /  1.50%  

التقاعد 

  المسبق
0.25  0.25%  /  0.50%  

  %34.50  %0.50  %9  %25  المجموع

یلاحظ من الجدول أن المستخدم یتحمل القسط الأكبر من نسبة الاشتراك، مع أنه لا 

أو تعویضات مباشرة من الصندوق الوطني للعمال الأجراء،  یستفید من أرى أداءات

والملاحظ أن الجزائر قد اعتمدت تمویل هذه الأنواع من التأمینات الاجتماعیة والاشتراكات 

سواء من المؤمنین أرباب العمل، أما بالنسبة للعمال غیر الأجراء فمعدل الاقتطاع یقدر بـ 

محسوب على أساس الدخل الغیر خاضع للضریبة أو على أساس رقم الأعمال، وفي  15%

بالنسبة  %7.5الحالات على أساس الحد الأدنى للأجر السنوي وتوزع مناصفة أي  بعض

  1.للتقاعد %7.5للتأمینات الاجتماعیة و

                                                           
 .159السابق، صسامي نجیب، المرجع -1
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  1:يكالتال 85/33أما فیما یخص العمال المشبهین بالأجراء المحددین في المرسوم رقم 

  أساس الاشتراك  فئات العمال

  النسب

النسبة التي 

یدفعها 

  المؤمن

النسبة 

المدفوعة من 

  المستخدم

  المجموع

العمال الذین یمارسون 

  عملهم في المنزل

الأجر الوطني 

  الأدنى المضمون
05%  24%  29%  

الفنانون والممثلون 

  والمشاركون في التمثیل

مبلغ الأجرة 

المدفوعة في 

  100000حدود 

/  12%  12%  

الأشخاص الذین یستخدمهم 

  الخواص

الأجر الوطني 

  المضمون
02%  04%  06%  

البحارة والصیادون الذین 

  یبحرون مع الصیاد صاحب

الأجر الوطني 

  المضمون
04%  07%  12%  

الصیادون أصحاب العمل 

  المحامون والمبحرون

أضعاف  03

الأجر الوطني 

  الأدنى المضمون

03%  /  03%  

الذین یشتغلون في الحمالون 

  محطات السكك الحدیدیة

الأجر الوطني 

  الأدنى المضمون
03%  /  03%  

حراس مواقف السیارات غیر 

  مدفوعة الأجر

الأجر الوطني 

  الأدنى المضمون
03%  /  03%  

لتفاصیل أكثر راجع، سماتي الطیب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب 

  .العمل، دار الهدى، عین ملیلة

  

                                                           
لتفاصیل أكثر راجع، سماتي الطیب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل، دار الهدى، عین ملیلة -1

 .90إلى  82، ص2011الجزائر، 
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  .الفئات المستثناة من الدفع: ثانیا

تم إعفائها من دفع قسط  83/11من القانون رقم  73تتجلى هذه الفئة بموجب المادة 

الاشتراك وتتولى الدولة ممثلة في المؤسسات التابعة لها دفع هذا القسط بدلا منها وذلك 

  :كالتالي

  الأشخاص المعفیون من دفع الاشتراك
الدولة المؤسسات التي تمثل 

  في دفع هذه الأقساط
  النسبة

  %2.5  مكان مزاولة الدراسة  الطلبة

  %07  وزارة العدل  ذوي حقوق المحبوس الذي یؤدي عملا شاقا

المجاهدون وأصحاب المعاشات وضحایا 

  حرب التحریر
  %01  وزارة المجاهدین

 %05  وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة  المعوقون

الضمان  أصحاب معاشات وریوع

  الاجتماعي

هیئة الضمان الاجتماعي المبینة 

  بالمعاش
02%  

  %02  مؤسسة التكوین المهني  الممتهنون

تلامیذ مؤسسات التعلیم ومؤسسات التكوین 

  المهني
  %01  مؤسسة التكوین المهني

  %02  وزارة العدل  المحبوسون الذین یؤدون عملا شاقا

المستفیدون من التعویض عن الأنشطة ذات 

  المنفعة العامة

صندوق دعم الفئات الاجتماعیة 

  المحرومة
06%  

إیتام رعایة الشباب الذین یقومون بعمل 

  مأموریه
  %01  الدولة

  %0.5  الجمعیة الریاضیة  الریاضیون المنخرطون في جمعیة ریاضیة

  .09/02/1985مؤرخ في /85/34المرسوم رقم 
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لا تستحق هذه الاشتراكات للمستفیدین إذا تعلق الأمر بحوادث العمل التي تقع أثناء 

  :أو بمناسبة القیام بالأعمال التالیة

 الحادث الذي یقع أثناء ممارسة نشاطات ریاضیة تنظمها الهیئة المستخدمة. 

 القیام بعمل من أجل الصالح العام أو لإنقاذ شخص في حالة خطر. 

 أثناء القیام بالأعمال التطوعیة المرتبطة بسیر هیئة تابعة للضمان  الحادث الذي یقع

 .الاجتماعي

ویقع عبء دفع الاشتراكات على الهیئة المنظمة حسب الأحوال وتحسب على أساس، 

إما مبلغ الأجر الخاضع للاشتراك والذي كان المصاب یتلقاه قبل الحادث، وإما على أساس 

  .ذا لم یكن المصاب من الأجراءالأجر الوطني الأدنى المضمون إ

كما لا یستفید من الأداءات سابقة الذكر إذا كان هؤلاء المؤمنون یمارسون نشاطا 

مهنیا مأجور، وعلیه نلاحظ ارتفاع معدلات الاشتراك عامل في صالح أرباب العمل 

  .والمؤسسات، مما یحفز على الزیادة في الاستثمار وبالتالي الزیادة في الید العاملة

نجد أن معدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي بالجزائر ساعد على تخفیف الأجواء 

وإعادة توازن سوق العمل، وقد مكن من الزیادة في التغطیة وإنشاء صنادیق أخرى على 

غرار الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، فإذا كانت اشتراكات أصحاب العمل 

، فیطلق على هذه الحالة )ویل من العائد العامبدون تم(والموظفین هي مصدر الأرصدة 

  النظام ذاتي التمویل، وقد تكون هذه النسب من الاشتراكات الثابتة

  الضرائب كمصدر ووسیلة لتدخل الدولة: المطلب الثاني

إنّ التمویل من الاشتراكات لصنادیق الضمان الاجتماعي أكثر شیوعا واعتمادا بشكل   

إنه لا یغطي ذلك من البحث عن آلیات أخرى للتمویل عام واعتباره كمصدر وحید ف

للمساهمة في ضمان التوازن والتفكیر في مصادر جدیدة بدیلة عن الاشتراكات، إذ أجاز 

أخرى وعلیه تجسید تدخل الدولة من خلال البحث عن مصادر  2010قانون المالیة لسنة 
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ن الاجتماعي، هذا ما فرضها للضرائب التي تعدّ طریقا من طرق تمویل صنادیق الضما

كفرع أول أو لحمایة هذه الأموال لم یكتف المشرّع بوضع كیفیة التصریح بتلك  نتناوله

الاشتراكات، إنما مكّن الصنادیق من وسائل لتحصیل تلك المستحقات، وسنعالج ذلك كفرع 

  .ثاني

  جتماعيتدخل الدولة كإجراء للحد من التمویل الذاتي لمرافق الضمان الا: الفرع الأول

هناك العدید من الدول ومن بینها الجزائر التي حاولت البحث عن عائدات أخرى   

لتمویل الضمان الاجتماعي لتحقیق التوازن بین الصنادیق، وبین الإیرادات وعدم الوقوع في 

العجز نظرا لكثرة المؤمّنین مما اضطر إلى الزیادة في إنشاء الصنادیق، وعلیه اضطرّت 

من خلال الإعانات والتحویلات  الاجتماعیةظام التأمینات الدولة بتمویل جزء من ن

الحكومیة، وهي تشمل اقتطاعات مدفوعة تدفع باسم أفراد المجتمع الذین لا تتوفر فیهم 

الشروط المجبرة للدفع كالأطفال والبطّالین أو تدفع باسم الخدمات الصحیة كالتلقیح، وهناك 

  .من میزانیة الدولة %60ود بعض الدول تصل بنسبة التأمین فیها إلى حد

  الخدمات المموّلة من طرف الدولة: أولا

على غرار تلك الدولة المتدخلة في التسییر بالرغم من استقلالیة الصنادیق في   

التسییر، حیث نجد أنّ الجزائر تدخل في هذا المجال من خلال صرف الإعانات والمنح 

العائلیة الخاصة بأبناء الأجیر المؤمّن الذي كان الصندوق الوطني للعمّال الأجراء یتكفّل 

  .1999جانفي  1ابتداءً من  85/223من المرسوم السابق  08/02بتمویلها بموجب المادة 

تدریجیا لصالح أرباب العمل وهذا ما یطبق توقف الصندوق عن تمویل المنح العائلیة   

ا الإجراءات تم إلغاؤه كذلك على منح التمدرس، ولكن نظرا للمشاكل التي نتجت عن تلك

یة من طرف الدولة مع الإبقاء على لیصبح تمویلها كلّ  2000بموجب قانون المالیة لسنة 

تسییرها من طرف الدولة، وعلیه تم فرض الضرائب التي تعدّ عبارة عن فریضة مالیة یدفعها 

الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى أحد الهیئات العامة المحلیة بصورة نهائیة بمساهمة منه في 
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ریبة، وهي لون من ألوان الأعباء والتكالیف دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفعه للض

  1.الادخار الإجباري

وتدخل المشرّع الجزائري كذلك بتوجیه نفقات التضامن الاجتماعي بالبیئة للمتقاعدین 

تم إنشاء الصندوق الوطني  2006الذین یتقاضون منح تقاعد منخفضة، حیث أنه بدایة من 

، كما أصبح التمویل من %02بة لأموال التقاعد، ویتم تمویله أساسا من الجبایة البترولیة بنس

خلال الرسوم المفروضة على التبغ والسفن والبواخر الموجهة للسیاحة والمتعة والاقتطاع 

من الفوائد الصافیة لمستوردي الدواء بالإضافة إلى عوائد صنادیق الاستثمار  %05بنسبة 

والمساهمات والزیادة المفروضة على مخالفات التأخر هناك مجالات تقوم الدولة بتمویلها 

     2:على غرار

 .دعم قطاع التربیة ومن بینه المنح والمرتبات القبلیة، المطاعم المدرسیة -1

 .نشاطات دعم التضامن -2

 .نشاطات لصالح المكفولین والأطفال المسعفین والمعاقین -3

 .الشبكة الاجتماعیة -4

 .صندوق تعویض ضحایا الإرهاب -5

 .إعانة الدولة للصندوق الوطني لترقیة الشغل -6

 .إعانة الدولة للصندوق الوطني للسكن -7

 ".منح الموظفین، منح المجاهدین"التحویلات الأخرى  -8

 3".الحركة الجمعاویة"نشاطات ثقافیة، ریاضیة  -9

                                                           
، یتضمن تنظیم الصندوق الوطني 2007جانفي  31المؤرخ في  2007/ 58بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 .10/03/2009المؤرخ في  09/103سیره، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم لاحتیاجات التقاعد و 
 .المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق -  2
، یتضمن نظام الصندوق الوطني لاحتیاجات 31/01/2007، مؤرخ في 58/2007بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -  3

 .التقاعد
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  تقیم التمویل بالضرائب: ثانیا 

یترتّب على تمویل صنادیق الضمان الاجتماعي بالضرائب كونها تعدّ وسیلة من   

وسائل تدخل الدولة ولو بطریقة غیر مباشرة في تسییر الصنادیق، فتنجرّ عنها مزایا وعیوب 

  1 :تتجلّى كما یلي

تتمثل مزایا هذه الطریقة في أنّ الضریبة إن كانت هي الطریقة الوحیدة للتمویل : المزایا -1

فیترتّب علیها تبسیط شدید من الأمور خاصة بالنسبة لتحصیلها، حیث أنها تستوفي في نفس 

ستؤدي إلى توزیع عبء الضمان الاجتماعي  الوقت مع باقي الضرائب، كما أنّ هذه الطریقة

توزیعا عادلا خاصة أنه لن یترتّب علیها التفرقة بین المشروعات تبعا لمدى تقدّمها 

  .التكنولوجي

هناك عدّة سلبیات وعیوب بالنسبة لهذه الطریقة كونها تؤدي إلى فقدان  :العیوب -2

    2.استقلالیة الضمان الاجتماعي عن الدولة

  طرق الرقابة على هیئات الضمان الاجتماعي: يالفرع الثان

بالرغم من استقلالیة الضمان الاجتماعي مثلما تمت الإشارة إلیه سابق، إلا أنّ ذلك   

لا ینفي وجود وصایة ورقابة لتسییر تلك المرافق في أداء مهامها، وذلك بغیة إضفاء الشفافیة 

استقلال امتیاز السلطة على اعتبار أنها على أعمالها وقراراتها وعدم التعسّف من خلال 

مرفق عام ذو تسییر خاص، إلا أنّ ذلك لا ینزع عنها وجوب خضوعها إلى الرقابة لحمایة 

، والطرف الضعیف فیها مما یستوجب على الإدارة 3المؤمّنین باعتبارهم طرفا في العلاقة

                                                           
منه المتعلقة بمساهمة هیئات الضمان الاجتماعي في تمویل  116بموجب المادة  2003قانون المالیة لسنة  صدور -  1

 .المؤسسات الصحیة العمومیة
، بنصها 1996یولیو  06المؤرخ في  96/17المعدّل بالأمر  83/11من القانون  192هذا ما نصّت علیه المادة  -  2

 .لضمان الاجتماعي والصحيتموّل هذه الأعمال بواسطة صنادیق ا"
المتضمن تحدید شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان  24/04/2005المؤرخ في  05/130المرسوم التنفیذي رقم  -  3

 .الاجتماعي وكیفیات اعتمادهم
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و مالیا ضبط تلك الآلیات في المركزیة بالرغم من منحها استقلالیة في التسییر سواء إداریا أ

التسییر لعدم الخروج عن النصوص القانونیة والتنظیمیة، وهناك رقابة داخلیة ورقابة خارجیة 

 1.على مرافق الضمان الاجتماعي

  الرقابة الداخلیة من أعوان الضمان الاجتماعي: أولا

یع والتنظیم فیتولّى مراقبة تطبیق التشر  83/14من القانون  28بالرجوع إلى المادة   

في مجال الضمان الاجتماعي من أعوان وهیئات الضمان الاجتماعي معتمدین من طرف 

الوزارة المكلّفة والضمان الاجتماعي ومحلّفین قانونیا، وعلیه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

نجد ضرورة موافقة الوزیر المكلّف بالضمان الاجتماعي على طلب اعتماد  05/130رقم 

  :راقبة بعد دراسة ملمة وتوفیر الشروط الضروریة فیه والمتمثلة فیما یليعون الم

 .كونه عون من أعوان هیئات الضمان الاجتماعي -

 .أن یؤدي الیمین القانونیة -

قیامه بالعمل في أماكن العمل التابعة لاختصاصه واستثناء في كامل التراب  -

 .الوطني

قیام عون المراقبة بمهام المراقبة لدى مؤسسات یكون في أحد أقاربه معني  عدم -

 .مباشرة بالمراقبة

 .المحافظة على السّر المهني -

وتوافرها في المراقب تسلّم له بطاقة مهنیة، وفي حالة ارتكابه بعد التأكد من الشروط 

  .حیاتهمخالفة تتم معاقبته إذا حدثت تجاوزات أثناء استعماله لسلطاته وصلا

ویقوم المراقب بالمراقبة في أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقلیمي، ویمكن 

تمدید الاختصاص بناءً على تكلیف من هیئات الضمان الاجتماعي، وتتم المراقبة في أي 

                                                           
  .السالف الذكر 05/130من المرسوم رقم  12 - 9 -8 -2والمواد  83/14من القانون رقم  34 - 29المواد  -  1
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وقت من اللیل والنهار وتخوّل له مجموعة صلاحیات في إطار عملیة المراقبة على غرار ما 

  :یلي

  .فحص كل وثیقة ضروریة لأداء عملیة المراقبة -

سماع كل شخص موجود في أماكن العمل بتلقي مستندات الدفع لحساب هیئات الضمان  -

  .الاجتماعي وتقدیم بیان استلامها

  .القیام بالتحقیقات التي تكلّف بها هیئات الضمان الاجتماعي وتبلیغ الإكراه -

حیث أنه بعد إجراء المراقبة یقوم العون بتحریر حول ما قام به من مراقبة، حیث تمت 

حمایة المراقب من طرف أصحاب العمل كونه یعتبر من ممثلي السلطة العامة الذین یقومون 

بتنفیذ السلطة العامة من أوامر وقرارات، وفي حالة مقاومة المراقب سواء بالعنف أو التعدي 

  1.جریمة العصیانتكون الأفعال 

  الرقابة الخارجیة على هیئات الضمان الاجتماعي: ثانیا

بدایة نتطرّق إلى وصایة وزارة العمل والضمان الاجتماعي على مرافق الضمان   

الاجتماعي، وتعدّ رقابة سابقة ولاحقة على تلك الصنادیق، حیث تخضع مرافق الضمان 

 03لّفة بالضمان الاجتماعي بموجب نص المادة الاجتماعي للوصایة المتمثلة في الوزارة المك

  :، فهي تخضع لوصایته وتتجلى من جانبین92/07من المرسوم التنفیذي رقم 

  :من خلال :الوصایة على الأشخاص/ أ

أعضاء المجلس بعد تعیینهم من طرف الهیئات یمثلونها فیمارس سلطته في التعیین  تثبیت* 

وم سمن المر  14والتوقیف أو عزل الأشخاص المشكلین للمجلس الإداري بموجب نص المادة 

  .92/07التنفیذي رقم 

                                                           
بالإضافة إلى كونه عون : على ضرورة توافر الشروط التالیة 05/130من المرسوم التنفیذي  13نصت المادة  حیث -  1

من هیئات الضمان الاجتماعي أن یكون جزائریا، لیس له سوابق قضائیة، أن یكون حائزا على شهادة جامعیة أو شهادة 

 .سنة 28معادلة لشهادة اللیسانس على الأقل، لا یقل سنّه عن 
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ف تعیین بعض أعوان المدیریة العامة، المدیر العام والمدیر العام المساعد، العون، المكلّ * 

بالعملیات المالیة والمدراء المركزیین ومسیّري الوكالات، هذا الأمر الذي أدّى إلى خضوع 

المستخدمین إلى السلطة الرئاسیة لسلطة الوصایة، فهم خاضعون لسلطة رئاسیة في إطار 

  1.المهام المحدد لهم قانونا

ا لخضوعهم وهو ما یشكّل تناقضا بین الاستقلالیة التي یتمتع بها المستخدمون نظر 

للاتفاقیة الجماعیة وبین ضرورة خضوعهم لأوامر الوصایة، وتتجلّى أساسا في التعیین 

والإقامة وتوجیه الإنذارات والملاحظات، بالإضافة إلى المتصرفین حیث یقوم بالموافقة على 

تشكیلة المجلس الإداري، كما أنّ الوزیر الوصي سلطته مراقبة مدى توفر شروط الترشّح 

اء المقترحین، أي أنه یمارس رقابة قبلیة استثنائیة، في هذه الحالة مكّنه القانون من للأعض

عدم الموافقة على أي عضو مقترح لا تتوفر فیه الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى الرقابة 

    2.اللاحقة التي تخوّله توقیف أي متصرّف

  : تتجلّى من خلال ما یلي: الرقابة على الأعمال/ ب

بإصدار مداولاته مع ضرورة  المجلس الإداري مكلّف في إطار ممارسة صلاحیاتهإنّ 

من 30إرسالها إلى الوزیر المكلّف بالضمان الاجتماعي للمصادقة علیها بموجب نص المادة 

منه نجد أنّ الإدارة المركزیة  1/5في المادة  08/125بالرجوع إلى المرسوم  92/07القانون 

مدیریات منها المدیریة العامة لعمل والضمان الاجتماعي تشمل على لوزارة العمل لوزارة ا

للضمان الاجتماعي التي تحوي هي الأخرى مدیریات منها مدیریة هیئات الضمان 

الاجتماعي التي تحوي هي الأخرى مدیریات منها مدیریة هیئات الضمان الاجتماعي التي 

  .تتولى دراسة مداولات مجالس الإدارة

                                                           
من قانون العقوبات، سماتي الطیب، منازعات هیئات الضمان  184 -185 187: نصت على عقوبتها المواد -  1

 .130الاجتماعي تجاه أصحاب العمل، المرجع السابق، ص 
 .92/07من القانون  35المادة  -  2
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الأفعال والقرارات المتعلّقة بالمیزانیة وقبول الهیئات والمنح ومشاریع الاقتناء  اعتماد بعض -

    .والاجتماعيوتأجیر العقارات للاستعمال الإداري والصحي 

  .رقابة قانونیة بالتحقیق من عدم وجود أفعال مناخیة للقوانین والأنظمة المعمول بها -

  .منة التوازن المالي والسیر الحسن للصنادیقرقابة الملائمة المالیة وهي الأفعال المتض -

، 1وكل القرارات المتخذة من طرف مجلس الإدارة، فلابد من إعلام الوزارة الوصیة

یوما من تاریخ انعقاد المجلس حیث یتولّى الوزیر مل ما من شأنه  15تعرض علیه خلال 

 من المرسوم 31في نص المادة تطویر هذا القطاع وتعزیزه بالمواضیع المنصوص علیها 

یوما أو أكثر، ففي هذه الحالات لا  30تتطلّب موافقة صریحة من الوزیر دون اعتبار مدة 

تكون للمداولة أي قوة تنفیذیة حتى یصدر قرارا بالموافقة الصریحة، أو أن یتم إلغاء أو إبطال 

لم تحدد  92/07من المرسوم  32القرار وهو الوجه الثاني للوصایة على الأعمال، فالمادة 

السبب الذي یدفع الوزیر إلى الإلغاء، فتركت المجال واسعا بین السلطة الوصیة ویمكن 

  2.للمجلس الإداري الاحتجاج ضدّ الإلغاء

  مساهمة بعض الإدارات في تسهیل مهمة المراقبة/ 2

یمكن لبعض الهیئات بحكم الصلاحیات المخولة لها بمناسبة أداء مهامها أن تطّلع   

 3خالفات والنقائص المتعلقة بالتزامات المكلّفین في مجال الضمان الاجتماعيعلى كل الم

ومن بین تلك الإدارات نجد مفتشیة العمل ومصالح الضمان الاجتماعي ومصالح السجل 

                                                           
ون محل رقابة من طرف الوزیر مع العلم أنّ قرارات المدیر العام لا تك 92/07من المرسوم  38إلى  35المواد من  -  1

لأنها في الأصل تطبیق لمداولات المجلس الإداري التي تنفذ بعد رقابة الوزیر أي السلطة الرئاسیة غیر مفترضة بین الوزیر 

 .ومدیر الصندوق
 .92/07من القانون  32/02المادة  -  2
المحدد لصلاحیات وزیر العمل  2008یل أبر  15المؤرخ في  08/124من المرسوم التنفیذي  05حیث نصّت المادة  -  3

 .والتشغیل والضمان الاجتماعي
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التجاري ومدیریة التجارة، وأخیرا بعض الإدارات العمومیة التي تمنح المشاریع لأرباب العمل 

  .یاتوتراقبها كالبلدیات والولا

یقوم بالتفتیش في أي مكان یشتغل فیه عمّال أجراء وغیر  :مساهمة مفتشیة العمل/ أ

ممتهنون من الجنسین، وهو یتمتع بسلطة القیام بزیارات إلى أماكن العمل التابعة لهم قصد 

المراقبة سواء كان لیلا أو نهارا والمكلّفین في مجال الضمان الاجتماعي المختصة بهذه 

  2.ت الضمان الاجتماعي بأي مخالفات أو نقائص، ولا بد من إخطار هیئا1المخالفات كتابیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
المتعلق بمفتشیة العمل المعدل بالأمر رقم  1990فیفري  06المؤرخ في  90/03من القانون رقم  7، 5، 3، 2: المواد -  1

 .1996یونیو  10المؤرخ في  96/11
 .136أصحاب العمل، المرجع السابق، ص سماتي الطیّب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه  -  2
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إجراءات التحصیل وآلیات حل النزاعات الناتجة عن عمل تسییر مرافق : المبحث الثاني

  الضمان الاجتماعي

إن تمویل المنظومة المالیة لمرافق الضمان الاجتماعي یعدّ من التحدیات الكبرى في   

الوقت الحالي لما تشكله هذه الهیئات من دور داخل المجتمعات، هذا ما جعلها تبحث دائما 

عن مصادر لتمویلها مثلما تم الإشارة إلیه، وهناك وسائل عدیدة للتمویل على غرار الضرائب 

وهذه الأخیرة تعد المورد الأساسي لأداءات الصنادیق وذلك لضمان استمرار والاشتراكات، 

المرفق العام وسیره بصفة عادیة وطبیعیة، مما جعل ضرورة التفكیر في آلیات وطرق 

لضمان هذه الوظیفة، وعلیه نتناول في المطلب الثاني المنازعات الناتجة عن عمل وتسییر 

  .هیئات الضمان الاجتماعي

  طرق تحصیل المستحقات: الأول المطلب

إنّ قطاع الضمان الاجتماعي یعدّ من الوسائل الرئیسیة إن لم تكن الوسیلة الوحیدة   

  1.التي تعتمد علیها الدولة في تنفیذ سیاستها الاجتماعیة

هذا ما جعل المصالح الحكومیة تهتم بالتوازن المالي لهذه الهیئات في ضوء المهام المسندة 

ارها مرفقا عاما بالرغم من أنّ الدولة لم تقم بالتسییر بطریقة مباشرة، إنما بصفة لها على اعتب

الإداري حیث أنها تتمتع بصلاحیات السلطة غیر مباشرة منها صفة المؤسسة ذات الطابع 

العامة كالإعفاء من التقاضي، ویشكّل تحصیل الاشتراكات إحدى الانشغالات الرئیسیة 

الاجتماعي كونها تعدّ المورد الوحید لضمان الأداءات المقدمة یومیا والدائمة لهیئات الضمان 

للمؤمّنین اجتماعیا من متقاعدین وعاطلین عن العمل بصفة اضطراریة أو بسبب المرض أو 

حوادث العمل والأمراض المهنیة وذوي الحقوق، وعلى اعتبار أنّ هیئة الضمان الاجتماعي 

                                                           
 .193، ص 1999، سنة 54نشرة القضاة، العدد  -  1
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وّلها القانون بعض الامتیازات، وتتمیّز بالسرعة تعدّ هیئة عامة ذات تسییر خاص قد خ

  1.والبساطة وهي إجراءات استثنائیة

  2:الإجراءات الخاصة/ 1

تتجلّى في الجدول، الملاحقة، المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة والبنكیة،   

  .الاقتطاع من القروض، الامتیازات العینیة

  :الإجراءات العامة/ 2

، التأسیس كطرف مدني وأمر بالأداء، التحفظيالحجز : مقررة في القانون العام وهي  

فقبل اللجوء إلى التحصیل الجبري لتحصیل هذه المستحقات التي سنتناولها كنقطة ثانیة، 

نتطرّق بدایة إلى التحصیل الودّي لهذه الصنادیق مع الإشارة إلى أنّ الدعوى المباشرة من 

تماعي لتحصیل المبالغ المستحقة لها تتقادم بأربع سنوات ابتداءً من هیئات الضمان الاج

تاریخ الاستحقاق كالإضافة إلى حق المؤمّنین وذوي الحقوق في الأداءات، أما مدة خمس 

سنوات بالنسبة للمعاشات المستحقة لمعاشات التقاعد والعجز وحوادث العمل والأمراض 

  3.المهنیة

  لودیّة للاشتراكاتطرق التحصیل ا: الفرع الأول

من  44قبل اللجوء إلى هیئات الضمان للتحصیل الجبري المنصوص علیه في المادة   

هذا  تم استعمال أسالیب ودّیة تجاه المكلّفین بالدفع من خلال القیام بالإعذار 08/08القانون 

یتعیّن على هیئة الضمان الاجتماعي " 08/08من القانون رقم  46ما نصّت علیه المادة 

                                                           
 .194نشرة القضاة، نفس المرجع، ص  -  1
 .08/08من القانون  54المادة  -  2
 .من القانون المدني 316مع مراعاة أحكام المادة  -  3



 افق الضمان الاجتماعي وآلیات فض النزاعاتالفصل الثاني                التنظیم المالي لمر
 

61 

قبل اللجوء إلى تطبیق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي دعوى أخرى أو متابعة إعذار 

  1.یوما 30المدین ودعوته إلى تسویة وضعیته في أجل 

تماعي لدائنة بمبلغ الاشتراكات لصاحب هو إجراء ملزم لهیئة الضمان الاج :الإعذار: أولا

،وتتجلّى أهمیته في إسقاط التقادم ابتداءً من تاریخ التبلیغ، على أن یتضمن 2العمل المدني

الإعذار تحت طائلة البطلان اللقب والاسم أو الاسم التجاري للمدین، المبالغ المستحقة 

قة بالتحصیل الجبري، فیلزم حسب طبیعتها مع ذكر الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعل

یوما التالیة لاستلامه الإعذار إما عن  30المدین بعد إعذار التسویة لوضعیته في أجل 

بمحضر استلام وقد  طریق محضر قضائي أو عون مراقبة معتمدة لدى الضمان الاجتماعي

هلة للطعن لاعتراض على المبالغ أمام اللجنة المحلیة المؤ یوما أخرى للقیام با 15تم إضافة 

ذلك بهدف مراجعة مبلغ الدین أو إلغاء أو  ابتداء من تاریخ استلام القرار المعترض علیه

  .تخفیض الغرامة أو الزیادات الواردة في الإعذار

  :نذار قبل المتابعة القضائیةإآخر : ثانیا

هو إجراء إداري تتخذه الصنادیق كوسیلة أخیرة وغیر ملزمة قبل كل متابعة قضائیة   

ویتضمن هذا الإعذار جمیع السندات التي تستحق من زیادات وعقوبات عن التأخیر 

أیام من استلامه هذا الإعذار لتسویة وضعیته وإلا أرغمت  10واشتراكات للمكلّف في أجل 

، وتكون نسبة 3دیونه عن طریق المتابعة القضائیة مصالح الضمان الاجتماعي تحصیل

    4.التحصیل في هذا الإجراء مستقرة أو أفضل من الإجراءات الأخرى

  

                                                           
العمّال غیر الأجراء المتأخرین عن التسدید من خلال اعتماد الصندوق الوطني للعمّال غیر الأجراء قدم تسهیله لتمكین  -  1

 .شهرا مع مراعاة الفترة المالیة لكل مشترك 18طریقة الدفع بالقسط على مدى 
 .146سماتي الطیّب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل، المرجع السابق، ص  -  2
لمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي للعمّال غیر الأجراء، مذكرة لنیل عویسات تكلیت، طرق التحصیل الجبریة وا -  3

 .14، ص 2010/ 2009شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، 
 .45عویسات تكلیت، نفس المرجع، ص  -  4
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  :طریق التحصیل الجبري للاشتراكات: ثالثا

 08/08من القانون رقم  44یقصد بالتحصیل الجبري للاشتراكات حسب نص المادة   

هیئات الضمان الاجتماعي ضد المكلّفین المدینین الإجراءات الخاصة المطبّقة من قبل 

لتحصیل المبالغ المستحقة، حیث هناك إجراءات خاصة وإجراءات عامة، فلم یعد بإمكان 

مدیري تلك الهیئات وهم لیسوا موظفین عمومیین إعداد سندات تنفیذیة واجبة النفاذ مما 

  1.یستوجب اللجوء إلى الوالي أو القاضي للتأشیر علیها

  :جراءات الخاصة للتحصیلالإ

  .التحصیل على الضرائب والملاحقة والمعارضة: تتجلّى فیما یلي  

  ):مصالح الضرائب(التحصیل عن طریق الجدول / أ

، ولم یرد تعریف 08/08من القانون  50إلى  47تم تنظیم هذه الإجراءات في المواد   

ویتم إعداد هذا الجدول من طرف هیئات الضمان الاجتماعي وفق تنظیم خاص  خاص به

یكون محددا لدین مستحق وثابت تحت مسؤولیة المدیر وموقعه من طرفه لیتم تقدیمه إلى 

من القانون  59طبقا للمادة  2السید والي الولایة قصد التأشیر علیه لاكتسابه الصیغة التنفیذیة

لى مصالح الضرائب بالرغم من بساطة الإجراءات فإن هیئات لیرسل فیما بعد إ 08/08

  :الضمان الاجتماعي لا تلجأ إلیه لاعتبارین هما

قدیریة فیمتنع عن التأشیر كلما تعلق الأمر بمؤسسة عمومیة تعرف أنّ الوالي له السلطة الت* 

  .صعوبات مالیة مؤقتة، خاصة أنّ القانون یسمح للهیئات بالطعن في قرار الوالي

  .استفاء مستحقاتها بالأولویة متى كان المدین مدینا لها القانون یعطي لمصالح الضرائب

  

                                                           
 .62كشیدة بادیس، المرجع السابق، ص  -  1
 .التصریح الشهري والفصلي أو السنوي: كون الملف منیرسل كشف المستحقات إلى الوالي ویت -  2
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  :التحصیل عن طریق الملاحقة/ ب

إلى  51الشكلیات السابقة لتحصیل الضرائب نصّت علیها المواد  بنفستعد الملاحقة   

الاجتماعیة، ویتم  بالقضایا 1بعد إعدادها وتوقیعها من القاضي 08/08من القانون  56

   .تنفیذها بنفس الشروط التي تنفّذ بها الأحكام والقرارات النهائیة

  الإجراءات العامة للتحصیل الجبري: الفرع الثاني

الضمان اللجوء إلى القواعد العامة في التحصیل طبقا للمادة  هیئاتمكّن المشرّع   

خاصة لا یمنع ذلك من اللجوء حیث أنّ اللجوء إلى الإجراءات ال 08/08من القانون  662

وطرق التنفیذ  إلى استفاء حقها من خلال رفع الدعاوى واستصدار الإجراءات الاحتیاطیة

وتتلخص هذه الإجراءات  العام وذلك بعد استنفاذ طرق التحصیل الجبریة الواردة في القانون

  .، استصدار أوامر الأداء كطرف مدنيالحجز التحفظي: فیما یلي

  :الحجز التحفظي: أولا

هو إجراء استثنائي یتم اللجوء إلیه في حالة الضرورة وبأمر قضائي یهدف إلى حمایة 

صاحب الحق الظاهر، وذلك بوضع أموال المدین المنقولات المادیة والعقاریة تحت ید 

   3.القضاء ومنعه من التصرّف فیها ویقع الحجز على مسؤولیة الدائن

قائي ومؤقت وأنه حق لیس مطلقا كونه متروك لأمر وعلیه یتمیّز بكونه إجراء و 

، وتتمثل إجراءات الحجز التحفظي بتقدیم دعوى 4القاضي ویخضع لقاعدة الضمان العام

                                                           
 .لمزید من التفاصیل راجع سماتي الطیّب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل -  1
 .لا تمنع هیئات الضمان الاجتماعي إجراءات التحصیل 08/08من القانون  66نصت المادة  -  2
 .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008رخ في المؤ  08/09من القانون  66المادة  -  3
  .08/09من القانون  37المادة  -  4
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أصلیة عن طریق عریضة افتتاح دعوى قضائیة تلتمس فیها هیئة الضمان الاجتماعي من 

  1.القاضي المختص إقلیمیا

المحدد  79أن تكون المبالغ المستحقة لم یمسها التقادم المسقط المقرر في المادة 

بأربع سنوات، یتم بعدها القاضي بعد تأكده من صحة العریضة شكلا والاقتناع بها موضوعا 

بأمر القاضي بعد تأشیره على ذیل العریضة بالحجز على أموال المدین وفقا لطلب هیئة 

یوما من تاریخ صدور  15فع دعوى تثبت الحجز في أجل أقصاه الضمان الاجتماعي، ویر 

القضاء ومنع  تحدیداعتبار الأموال المحجوزة  3یترتّب على الحجز التحفظي 2أمر الحجز

المدین من التصرف فیها، مما یترتّب علیه أثر فوري للحجز مع إمكانیة الاستعانة بالقوة 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  68العمومیة عند الاقتضاء بموجب المادة 

  :التحصیل عن طریق أمر الأداء: ثانیا

یعدّ هذا الأخیر من التدابیر الاستعجالیة لتمكین الدائن من تحصیل دیونه الحاجة إلى   

ویتم اللجوء إلیه بعد  08/08من القانون  66طبقا للمادة  4إتباع إجراءات رفع دعوى قضائیة

  :یون وتتجلّى فیما یلينفاذ الإجراءات في الد

  .ثبوت الدین بالكتابة -

  .أن یكون معیّن المقدار لنفي الجهالة واللبس -

وعلى هذا الأساس یجب على هیئة الضمان الاجتماعي إتباع إجراءات معیّنة تتجلّى في 

إعداد الهیئات لعریضة تتضمن البیانات الرئیسیة المتعلقة بالمدین وطبیعته ومقدار الدین 

محكمة موطن المدعى علیه المطالب به وأسباب استحقاقه، وتقدیم هذه العریضة إلى رئیس 

                                                           
  .08/08من القانون  64إلى  62المواد من  -  1
  .08/09من القانون  662المادة  -  2
  .08/09من القانون  661إلى  659المواد من  -  3
  .والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  306المادة  -  4
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جمیع الوثائق للإثبات التي تساعد على إقناع رئیس المحكمة الذي یؤشر أو المدین مرفقة ب

أیام من تاریخ إیداع الطلب ویتم تبلیغ المدین الذي بإمكانه الاعتراض  05علیها في ظرف 

یوما من التبلیغ الرسمي، وفي حالة عدم الاعتراض یجب على  15على أمر الأداء خلال 

التنفیذیة للتنفیذ كأي حكم قضائي خلال سنة من  أمر الأداء بالصیغة ارمهإالصندوق 

في هذا الإجراء لاستغراق  1صدوره وإلا أصبح باطلا وتكون نسبة التحصیل ضعیفة جدا

  .وقت طویل

  :التحصیل الجبري عن طریق التأسیس كطرف مدني: اثالث

مكّن المشرع الجزائري هیئات الضمان الاجتماعي مباشرة الدعوى أمام محكمة  لقد  

  3.نمع إمكانیة التأسیس كطرف مدني للمخالفة المرتكبة من طرف المكلّفو 2الجنح والمخالفات

  النزاعات الناتجة عن تصرفات مرافق الضمان الاجتماعي: المطلب الثاني

الاجتماعي والقرارات التي تصدرها في  إنّ الأعمال التي تنجر عن هیئات الضمان  

إطار العلاقة القانونیة بینها وبین المؤمّن علیهم والمستخدمین یترتّب علیها حقوق وواجبات 

، حیث أفرز هذا التوجه نحو استقلالیة النظام 4مما یولّد آثارا قانونیة قد تؤدي إلى خلافات

في مجال النزاعات من  5متمیّزة القانوني للضمان الاجتماعي عن ظهور منظومة قانونیة

سواء كانت  6حیث الإجراءات والآلیات المتّبعة التي یتم بمقتضاها تسویة هذه النزاعات

منازعة عامة الناشئة عن تطبیق أو تفسیر أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن هیئات 

یة التي تتعلّق ، بینما النزاعات الطبالضمان الاجتماعي التي سنعالجها في الفرع الأول

  .بتقاریر الخبرة في مجالات تقدیر العجز وكذلك تقریر اللجنة الطبیة المختصة

                                                           
  .46عویسات تكلیت، المرجع السابق، ص  -  1
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337المادة  -  2
  .المتعلق بالتزامات المكلّفین في مجال الضمان الاجتماعي 84/14من القانون  42/20المادة  -  3
  .11بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص  -  4
  .175، ص 2005، 3سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ط  أحمیة -  5
  .08/08من قانون  02المادة  -  6
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   :المنازعة العامة: الفرع الأول

المنازعة العامة هي تلك الخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي من   

تشریع وتنظیم تطبیق بمناسبة  جهة والمؤمّن لهم اجتماعیا أو المكلّفین من جهة أخرى

  1.الضمان الاجتماعي

  2:وعلیه یندرج تحت إطار هذه المنازعة العامة الخلافات التالیة

حول (الخلافات التي تثور ما بین المؤمّن وذوي حقوقهم وهیئة الضمان الاجتماعي * 

  ).استحقاق الأداءات العینیة والنقدیة

حوادث العمل والأمراض المهنیة، كل الهیئات المتعلقة بإثبات التكفّل والتغطیة في حالات * 

 المنازعات بین المستخدم وهیئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بعدم تنفیذ المستخدم لالتزاماته

  .تجاه الصندوق كالتصریح بالأجور، النشاط، دفع الاشتراكات

الخلافات التي قد تثور ما بین هیئات الضمان الاجتماعي والمتعاقدین نعه بموجب * 

اقیات التي یبرمها هؤلاء مع الصندوق في إطار نظام الدفع من قِبل الغیر، كالمؤسسات الاتف

عندما یتعلّق الأمر بالتزاماتها  الاستشفائیة والهیئات العمومیة كالمدیریات والإدارات العمومیة

  3.تجاه هیئات الضمان الاجتماعي

عدم التصریح بالانتساب  الخلافات التي تقوم ما بین الصنادیق والمستخدمین في حالة* 

  4.والتصریح بالأجور ودفع الاشتراكات

                                                           
  .08/08من القانون  03المادة  -  1
  .سعدي لحسن، محاضرات ألقیت على طلبة المدرسة العلیا للقضاء من منازعات الضمان الاجتماعي -  2
ة المبرمة بین الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمّال الأجراء وعیادات الولادة التابعة للقطاع الخاص كالاتفاقی -  3

  .08/08/1993بموجب القرار المؤرخ في 
  .83/14القانون  -  4
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الخلافات التي تقوم بین هیئات الضمان الاجتماعي والموردین الذین تربطهم بها عقود * 

  .تورید وخدمات ومختلف العقود التي یبرمها الصندوق باعتباره مؤسسة عمومیة

الاجتماعي لقرارات منفردة تغیّر من الخلافات التي تقوم بمناسبة إصدار هیئات الضمان * 

  .الوضع القائم من حقوق وواجبات

لكن بالرغم من إعطاء مفهوم المنازعة العامة إلا أنه لم یتم تحدیدها بدقة باستعماله   

، إذ كان من الضروري تحدید مجال هذه المنازعة التي تنشأ بین تلك أسلوب غامض ومبهم

  .الأطراف في هذا الشأن

  یة الداخلیة للمنازعة العامةالتسو : أولا

تقع الخلافات في الغالب بسبب الإخلال بالالتزامات المتبادلة بین المؤمّن له والمؤمّن   

 2، مما أدى إلى نشوب هذه النزاعات وعلیه أصل هذه المنازعات یكون داخلیا وودّیا1علیه

مع اللجوء إلى القضاء كحالة استثنائیة، وعلیه تم بتنصیب لجان للفصل في الاعتراضات 

المقدمة ضدّ القرارات الصادرة عن هیئات الضمان الاجتماعي، تتجلّى الأولى في اللجنة 

المحلیة للطعن المسبق، أما الجهاز الثاني فیتعلّق باللجنة والوطنیة لدى كل هیئة للضمان 

  3.ي تعدّ درجة ثانیة للتسویة الداخلیةالاجتماعي وه

  التسویة القضائیة للمنازعة العامة في مجال التأمینات: ثانیا

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة  08/08من القانون  15بالرجوع إلى نص المادة   

الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فیها أمام المحكمة المختصة طبقا لقانون 

ات المدنیة، وعلیه سنتناول بدایة قبل التطرّق إلى المحكمة المختصّة بالنظر في الإجراء

                                                           
  .118عبد الرحمان خلیفي، الوجیز في العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم، ص  -  1
یرة كجهة طعن وتعتبر إجراءات التسویة الداخلیة قید شكلي یترتّب على تخلّفه عدم قبول الدعوى یرفع أمام هذه الأخ -  2

  .القضائیة شكلا
  .86/15بموجب القانون  09تم إنشاء لجنتین بعدما كانت لجنة واحدة قبل تعدیل المادة  -  3
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الطعن ضد قرارات اللجنة الوطنیة إلى الآثار التي تنتج بالطعن أمام اللجان الولائیة 

  .والوطنیة

  المنازعة الطبیة: الفرع الثاني

في الفصل الثاني نظّم المشرّع الجزائري هذه المنازعة في مجال الضمان الاجتماعي   

وإجراءات تسویتها، حیث أنها تختلف  1منازعات الضمان الاجتماعي"من الباب الأول بعنوان 

عن النزاعات العامة، إذ یغلب علیها الطابع الطبي أو التقني أكثر من الطابع الإداري أو 

ریف القضائي، من خلال التطرّق إلى مفهوم هذه المنازعة نجد أنّ المشرّع لم یأتِ بتع

بل اكتفى بحصر النزاع الطبي الذي ینشب بین هیئة الضمان الاجتماعي والمؤمّن  2واضح

حول المرض والقدرة على العمل والنزاع  3له حول الحالة الصحیة لهذا الأجیر أو ذوي حقوقه

  4.الطبي یستوجب تدقیقا أكثر

  التسویة الداخلیة للمنازعة الطبیّة: أولا

  :الطبیة عن طریق اللجوء إلى الخبرة الطبیةتسویة المنازعات  -1

إنّ الخلافات التي تحدث بین المؤمّن وهیئات الضمان الاجتماعي حول الحالة   

الصحیة ونتائج المعاینة الطبیّة للمؤمّن وتكییف الأضرار الناجمة عن حوادث العمل أو 

، وكإجراء 5الطبيالأمراض المهنیة یستدعي اللجوء إلى الخبرة الطبیة كنوع من التحكیم 

لتسویة النزاع الطبي داخلیا بناءً على رأي الطبیب المستشار باستثناء حالة العجز  6أولي

، ولابد من إشعار المؤمن له 7الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني

                                                           
  .08/09من القانون  16و 15، 14، 13: المواد -  1
  .08/08من القانون  17المادة  -  2
  .42بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص  -  3
  .298 - 297سماتي الطیّب، التأمینات الاجتماعیة، مرجع سابق، ص  -  4
  .اعتبرت المحكمة العلیا إجراء الخبرة الطبیة إجراءً أولیا من النظام العام -  5
  .قانون التنمیة الوطنیة، جامعة تیزي وزو عشایبو سمیرة، تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، فرع -  6
  .یكون الطعن أمام اللجنة الولائیة -  7
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بالقرارات الطبیة الصادرة في حقه كطلب إجراء خبرة طبیة بواسطة إرسالیة موصى علیها مع 

أیام  08شعار الاستلام، وتباشر هیئة الضمان الاجتماعي إجراءات الخبرة الطبیة في أجل إ

  :ابتداءً من تاریخ الطلب، وتتجلّى إجراءات سیر الخبرة الطبیة كما یلي

تقدیم طلب الخبرة الطبیة من طرف المؤمن له لدى هیئات الضمان الاجتماعي في 

الضمان الاجتماعي المرسل بواسطة رسالة  یوما من تاریخ استلام قرار هیئة 15أجل 

موصى بها أو عن طریق إیداع طلب لدى مصالح الضمان الاجتماعي مقابل وصل إیداع 

وأن یكون الطلب مكتوبا ومرفقا بتقریر الطبیب المعالج، وإجراء خبرة من خلال تعیین خبیر 

الاجتماعي باقتراح  أیام من إیداع طلب من المؤمّن له مع تكفّل هیئة الضمان 08في أجل 

الأطباء الخبراء، وعلى المؤمّن له  الرد بالقبول أو بالرفض وفي حالة عدم الرد یسقط حقه 

ویتم تعیین طبیب خارج قائمة الأطباء المهنیین لیعطي رأیه كطرف ثالث، هذا ما تضمنه 

   2.لیتم إنجاز الخبرة وتبلیغ هذه النتائج إلى المؤمّن له وهو إجراء إلزامي 1القانون الفرنسي

ویسقط حق المؤمّن له في إجراء الخبرة في حالة رفضه الاستجابة دون مبررات، إذا 

المساس بسلامة إجراءات الخبرة وعدم مطالبة هیئات الضمان الاجتماعي بتعلّق الأمر 

  3.بنتائج الخبرة

  زعات الطبیة عن طریق الاعتراض أمام لجنة العجز الولائیةتسویة المنا -2

تتم الإشارة إلى أنّ قرارات الخبرة الطبیة تفرض نفسها على المؤمّن له، وهیئة الضمان   

الاجتماعي إلا ما تعلّق بالعجز الذي یكون محلّ اعتراض من قبل المعنیین أمام اللجنة 

وهي لجنة مؤهلة توجد على  08/08من القانون  30للعجز، وقد نصت علیها المادة  الولائیة

مستوى كل ولایة كجهاز للفصل في الطعون المقدمة على اعتبار التسویة الداخلیة هي 

                                                           
  .33عشایبو سمیرة، المرجع السابق، ص  -  1
: تعرف الخبرة أنها طریق من طرق الإثبات، یتم اللجوء إلیها إذا اقتضى الأمر كشف الدلیل أو تعزیز أدلة قائمة، انظر -  2

  .10سمیرة، نفس المرجع، ص  عشایبو
  .36راجع عشایبو سمیرة، نفس المرجع، ص  -  3
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الأصل في مجال المنازعات لما تتطلّبه من سرعة في الفصل كونها تتعلّق بالحالة الصحیة 

  09/73.1ها بموجب المرسوم التنفیذي رقم للمؤمن له، أو تم تنظیم سیر 

  التسویة القضائیة المتعلقة بالمنازعات الطبیة: ثانیا

إنّ حل النزاعات كأصل یتم بالطرق الودیة عامة، كونها تعدّ الوسیلة الناجعة لحل   

النزاعات وضمان تحقیق السرعة في تصفیة القضایا المطروحة محلّ النزاع من جهة أخرى، 

شرّع الجزائري جعل نتائج الخبرة الطبیة قرارا فاصلا في موضوع النزاع بصفة حتى أنّ الم

نهائیة، یلزم بنتائجها طرفي النزاع المؤمن له مع هیئة الضمان الاجتماعي إلا في حالات 

التسویة القضائیة المتعلّقة : الأولى: ، وعلیه نتناول في هذا البحث نقطتین2استثنائیة

  .، والثانیة التسویة القضائیة المتعلقة بحالة العجزبإجراءات الخبرة الطبیة

  :التسویة القضائیة المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبیة/ 1

من  19/02تعدّ نتائج الخبرة الطبیة المتوصّل إلیها ملزمة لأطراف النزاع طبقا للمادة   

من نص  19/03باستثناء حالة استحالة إجراء الخبرة الطبیة بموجب المادة  08/08القانون 

القانون مما یستوجب اللجوء إلى المحكمة المختصة أمرا مبررا، وبالرجوع إلى المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالقسم الاجتماعي هو المختص بالنظر  500/06

، فالاختصاص الإقلیمي 08/09من القانون  37على مستوى كل محكمة وهذا حسب المادة 

  .اختصاص موطن المدعى علیه یقع في دائرة

  :التسویة القضائیة للمنازعات الطبیة المتعلّقة بحالة العجز/ 2

تكون قرارات لجنة العجز المؤهلة القابلة  08/08من القانون  35بموجب المادة   

، حیث كان یتم الطعن أمام المجلس 83/15للطعن أمام الجهات القضائیة قبل إلغاء القانون 

                                                           
الذي یحدد تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة في مجال  07/02/2009المؤرخ في  09/73المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها
  .70عشایبو سمیرة، المرجع السابق، ص  -  2
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المعدّل للقانون  99/10لمحكمة العلیا حالیا، وبعد تعدیله بموجب القانون رقم الأعلى سابقا وا

السالف الذكر، حیث أصبحت الجهات القضائیة غیر مستقرة حول الجهة المختصة بالفصل، 

الأمر الذي أدى بالمحكمة العلیا لإصدار قرار مبدئي، یؤكد على أنّ الاختصاص بالنظر في 

  .لجنة العجز یؤوّل إلى المحكمة العلیا الطعون الموجهة ضد قرارات

لقد أصبح قرار لجنة العجز المؤهلة یتم أمام المحكمة الابتدائیة قابل للطعن حتى لا   

ینظر المؤمّن للفصل في ملفه ویكون قرار لجنة العجز قابلا للطعن أمام الجهات القضائیة 

یتم الطعن بناءً على القرار ، و 1یوما ابتداء من تاریخ استلام القرار 30المختصة في أجل 

وعلیه یقتصر دور القاضي على مراقبة  07/10/20102الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

  .تشكیل لجنة العجز وآجال الطعن

  المنازعة التقنیة: الفرع الثالث

أسند المشرّع مسألة تسویة الاحتجاجات التي قد تثور بشأن تقصیر الأطباء   

تدخلهم في إطار العلاقات التي تربطهم بهیئات الضمان الاجتماعي، الممارسین بمناسبة 

وأثناء قیامهم بمهامهم، حیث أنّ المشرّع لم یقم بإعطاء تعریف للمنازعة التقنیة، فهي شأنها 

یقصد بالمنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي في مفهوم "شأن المنازعة العامة، واكتفى بنصه 

تي تنشب بین هیئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج هذا القانون الاختلافات ال

والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني  للأطباء والصیادلة وجرّاحي الأسنان والمساعدین الطبیین 

، وقد اقتصر على ربط 3والمتعلّقة بطبیعة العلاج والإقامة في المستشفى أو في العیادة

لتي لها علاقة بالضمان الاجتماعي وأعطى لها المنازعة التقنیة بجمیع النشاطات الطبیة ا

                                                           
  .08/08من القانون  35المادة  -  1
عن الغرفة الاجتماعیة بین هذین الصندوقین  566311تحت رقم  07/10/2010قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -  2

  .التأمینات الاجتماعیة والمؤمّن له
  .08/08من القانون  38المادة  -  3
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ویمكن  57إلى  11، المواد من 2761/ 92مفهوما واضحا في المرسوم التنفیذي رقم 

     2.استخلاص الأفعال المعاقب علیها قانونا

  :التسویة الداخلیة للمنازعة التقنیة: أولا

مهمة النظر في مختلف الاحتجاجات التي قد  فرض المشرّع الجزائري لجنة أسند لها  

تثور بشأن تقصیر الأطباء والخبراء المتدخلین في إطار النشاط الطبي أثناء ممارسة مهامهم 

المتعلّقة بفحص المؤمّنین اجتماعیا یطلق علیها تسمیة اللجنة التقنیة ذات الطابع الطبي 

نیة ذات طابع طبي لدى الوزیر ثم إنشاء لجنة تق 08/08من القانون 39وبموجب المادة 

المكلّف بالضمان الاجتماعي تختص بالبث ابتدائیا ونهائیا في كل الخلافات  الناتجة عن 

ممارسة النشاطات الطبیة التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي، وتم تحدید تكوینها بموجب 

    4:من ، وتتشكل بالتساوي04/2353التنظیم من خلال صدور المرسوم التنفیذي رقم 

 أطباء تابعین للوزارة المكلّفة بالصحة. 

 أطباء من هیئة الضمان الاجتماعي. 

 أطباء من مجلس أخلاقیات المهنة. 

  التسویة القضائیة للمنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي: ثانیا

ما عدا  5إنّ قیام الأطباء والخبراء بمختلف تخصصاتهم بأفعال ترتّب علیها المسؤولیة  

العقوبات المسلطة في إطار الدعاوى التأدیبیة في حالة ثبوت قیامهم بالأفعال المنصوص 

                                                           
ة أخلاقیات الطب، الجریدة الرسمیة رقم المتضمن مدون 06/07/1992المؤرخ في  92/276المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .08/07/1992بتاریخ  52
یمكن تعریفها بأنها تلك العلاقات التي تثور بشأن الغش، الأخطاء والتجاوزات المرتكبة من طرف الأطباء جرّاحي  -  2

  .الأسنان والصیادلة
  .09/08/2004المؤرخ في  04/235المرسوم التنفیذي رقم  -  3
  .08/08القانون من  39المادة  -  4
، والنظام الفرنسي یعالج موضوع المسؤولیة الطبیة للأطباء 103 - 100بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص  -  5

  .بمختلف تخصصاتهم على مستوى المجالس الجهویة كدرجة أولى
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علیها بموجب مدونة أخلاقیات الطب والمتمثلة في الخطأ والغش والتجاوزات، كما یترتّب 

علیها دعوى جزائیة في حالة ارتكاب الطبیب أفعالا غیر مشروعة یعاقب علیها قانون 

ا یمكن أن یتعلّق الأمر بدعوى مدنیة وتنصب على التزام الطبیب الذي ألحق العقوبات، كم

  .بغیره فعل ضار بتعویضه، وعلیه فالدعوى الجزائیة تسعى إلى حمایة النظام العام
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إنّ الضمان الاجتماعي یعدّ منظومة متمیّزة منذ نشأتها عبر التاریخ كونها تعدّ نظام   

الأمان الذي یحمي به الأفراد المجتمع داخل الدولة الواحدة، فأوجد هذا النظام في جمیع دول 

المعمورة وكانت معظم التشریعات تحاول أن تطوّر فیه فجعلته إلزامیا وحاولت أن تكون 

ل جمیع أفراد المجتمع، وجمیع الحقوق التي نادت بها جمیع الدساتیر تغطیتها تشم

والمنظمات الدولیة، فقد كان نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر مرتبط بالكفاح الاجتماعي 

لانتزاع حق الاستقلال والعدالة الاجتماعیة وهو لیس مجرّد جهاز لأحكام قانونیة منفصل عن 

  .مجرّد فكرة اجتماعیة مجسّدة لا تمد بأي صلة بالواقعأو التفاعلات الاجتماعیة، 

وعلیه للحفاظ على جهاز الضمان الاجتماعي استوجب إنشاء صنادیق وهیئات تقوم بالدور 

المنوط بها وتوفیر أقصى الحمایة، فهو آلیة في القانون العام تضمن لجمیع المواطنین نفس 

  .الحق وشروط الكرامة المتساویة وبدون تمییز

لجزائر ورثت نظام الضمان الاجتماعي عن فرنسا فتمیّزت تلك الفترة بكثرة الصنادیق وعدد فا

وبعد نت ترید انتهاجها آنذاك، شمول التغطیة لجمیع أفراد المجتمع، نظرا للسیاسة التي كا

أخذ الجزائر الاستقلال حاولت البدایة في الإصلاحات الكبیرة فشملت الصنادیق التي تسیّر 

 النظام بصفة خاصة، خاصة مع متطلّبات التوجیهات السیاسیة والاقتصادیة للدولةهذا 

باعتبارها الحامل للنظام العام، فكانت التغیّرات الحاصلة على مستواها خاضعة لتأثیرات 

  .الوضع الإیدیولوجي السائد مع تأثیرها بالاتفاقیات والتوصیات الدولیة

طة الإصلاحات العمیقة التي مسّت صنادیق نق 92/07یعد المرسوم التنفیذي رقم   

الضمان الاجتماعي المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمینات للعمّال الأجراء، الصندوق 

الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للعمّال غیر الأجراء، حیث شملت الدراسة هذه الصنادیق 

خاصة بعد التحول نحو وقام المشرّع بمعالجة الاختلالات التي عرفتها تلك الصنادیق 

التعددیة وتبني قواعد اقتصاد السوق بدل الاقتصاد الموجّه فرد الاعتبار بالتوجه نحو التسییر 

الاشتراكي للصنادیق نظرا للطبیعة الخاصة باعتباره مرفقا عاما ذا طبیعة خاصة، كونه یقوم 
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المرونة التي لا بتقدیم خدمات اجتماعیة وذلك مما یتطلّب أداء هذه الخدمات بالسرعة و 

  .تحتمل الطابع العمومي البیروقراطي المتّسم ببطء الإجراءات

اتّسمت هیكلة الصنادیق بإشراك الأطراف الثلاثة في التسییر من عمّال، وأرباب   

العمل والحكومة وتحسین الامتیازات الممنوحة إلى المؤسسة الاجتماعیة وتوسیع میدان 

یما المعوزّین باستفادة كل أفراد المجتمع من مؤمّنین تطبیق نظام الضمان الاجتماعي لاس

ملیون شخص من ضمان جمیع الأخطار  34حوالي وذوي حقوقهم، وبلغت نسبة التغطیة 

الاجتماعیة من مرض وعجز وشیخوخة ووفاة وما ینجر عن إصابات نتیجة حادث عمل 

مایة المؤمن وذوي حقوقه والأمراض المهنیة، بالإضافة إلى ضمان البطالة والتقاعد، فتقوم بح

أثناء العمل وبعده، فتم تنظیم نظام التصریح بالعمال وتمكینهم من الأداءات المقدمة من 

  .نقدیة أوطرف هیئات الضمان الاجتماعي، سواء كانت أداءات عینیة 

وبغیة تحقیق ذلك إیجاد إدارة وصیة ذات تشكیلة مختلطة مع الإبقاء على التبعیة 

للإدارة المركزیة وذلك من خلال التعیین الذي أصبح الوسیلة الوحیدة لتشكیل أعضاء 

المجلس الإداري المخوّلة للوزیر الوصي على الصندوق في الوقت الذي یفترض فیه إیجاد 

الانتخاب، وخضوع هذا المجلس لسلطة ورقابة الوزیر الوطني  آلیة جدیدة لتشكیله على غرا

مما أثر على فعالیته من حیث صلاحیاتهم، فتم توسیعها وتم إضفاء علیها الطابع 

الاستشاري أكثر وخضوع القرارات غلى السلطة الوصیة مع تمكینه من وظیفة رقابیة خاصة 

نظیمات بالإضافة إلى أجهزة في المجال المالي للصنادیق ومجال إصدار النصوص والت

من طرف الوزیر الوطني التنفیذ المتمثلة في المدیر العام والمتصرفین الإداریین المعنیین 

والتخلي عن الهیكل اللامركزي للصنادیق، ومما استوجب إیجاد رقابة من طرفه تتم من 

  .خلال الوصایة على الهیئات أو الأعمال

ذات تسییر خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة وعلى اعتبار الصنادیق مرافق عامة 

، ومن أهم هذه والاستقلالیة المالیة كان من الضروري إیجاد طرق لتمویل هذه الصنادیق
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المصادر نجد الاشتراكات التي تدفع من المؤمّنین بنسب محددة بموجب القانون مع إلزام فئة 

الطلبة والمجاهدین، بالإضافة إلى معیّنة بالدفع وإعفاء أخرى من هذا الإجراء على غرار 

مورد آخر من موارد التمویل المتمثل في الضرائب الذي یعدّ كوسیلة للتدخل ولو بصفة غیر 

مباشرة من طرف الدولة مما یحدّ ذلك من الاستقلالیة الذاتیة للصنادیق من خلال الإعانات 

  .والتمویلات الحكومیة

وسائل التنفیذ المتمثلة أساسا في فالصنادیق الصلاحیات الموكلة لها أوجدت 

التحصیل ومراقبة الالتزامات فتم تمكینها بطرق لتحصیل الاستحقاقات في حالة تعسّف ربّ 

من خلال إجراءات سواء ودیة تتجلى في الملاحقة والمعارضة على  العمل من دفعها،

عینیّة أو كانت الحسابات الجاریة البریدیة والبنكیة، الاقتطاع من القروض والامتیازات ال

  .التأسیس  كطرف مدني أمر الأداء أوقضائیة سواء بالحجز التحفظي 

وبحكم الطبیعة الخاصة للصنادیق وفقا للأحكام التنظیمیة التي تسیّرها ونظرا 

للخدمات العامة المقدمة لا تتمتع تلك الصنادیق بصلاحیات المرافق العامة في علاقتها مع 

یون هیئات الضمان ولا یمكنها استعمال الإجراءات القانونیة متعاملیه وخاصة في تحصیل د

المستعملة من طرف مصالح الضرائب كإصدار سندات تنفیذیة لتحصیل دیونها، تلك العلاقة 

تولد عنها آثار قانونیة مما نتج عن ذلك نشوء نزاعات ما استوجب إخضاعها إلى الخاصة 

المسبق ضد قرارات الصنادیق التي تعدّ  نظام خاص لحلها أساسه الطعن الإداري الداخلي

مرافقا عامة ذات طبیعة خاصة، وعلیه لا یؤول الاختصاص إلى المحاكم الإداریة إلا إذا 

إنما تخضع للقسم الاجتماعي سواء في المنازعة العامة أو كان طرفه مؤسسة عامة، 

یحة في مختلف المنازعة الطبیة، المنازعة التقنیة، ونجد أنّ إرادة المشرّع كانت صر 

بصفة عامة هي  الاجتماعيزعات الضمان الداخلیة لمنا التعدیلات في جعل نظام التسویة

الأصل قبل التفكیر الخضوع إلى القضاء لتمكین المؤمنین وذوي حقوقهم من تحصیل 

  .حقوقهم بطریقة سهلة
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فالمشرع بغیة الخدمات اخضع هذه الصنادیق إلى مجموعة من الإصلاحات وتتجسد 

ذلك من خلال تحسین نوعیة الأداءات وتطویر الهیاكل الجواریة ونظام الدفع من قبل الغیر 

للمواد الصیدلانیة الذي امتد إلى العلاج الصحي عن طریق التعاقد مع الطبیب المعالج 

تصویر الطبي، مع عصرنة تسییر الإدارات وتحدیث البنى وتطویر المراكز الجهویة لل

التي " شفاء"الهیكلیة وتعمیم الإعلام الآلي وتأهیل الموارد البشریة وإدراج بطاقة الإلكترونیة 

مع محاولة الحفاظ عممت عبر كامل الوطن وهي أكبر مشروع في الوطن العربي للعصرنة، 

تعویض الأدویة  إستراتیجیةة للتحصیل علاوة على على التوازنات المالیة بإقرار آلیات جدید

التي تهدف إلى ترشید نفقات التأمین على المرض وعقلنة الدواء بواسطة ترقیة الدواء 

  .ن وندواتالنظر في تكوین العمال داخل ذلك القطاع وإقامة تكوّ  إعادة، إذ لا بد من سالجنی

ى النظام القانوني لصنادیق من خلال ما تم مناقشته في هذه المذكرة بالتطرّق غل

الضمان الاجتماعي المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمّال الأجراء، 

، الصندوق الوطني لتأمینات العمّال غیر الأجراء، تمت الدراسة الصندوق الوطني للتقاعد

ها، أي أنّ ذلك لا بالتطرّق للجانب الإداري والمالي لها وبالرغم من النقائص التي تتمتع ب

ینفي أنها ساهمت في تطویر قطاع الضمان الاجتماعیة وتوفیر الحمایة التي تعهدّ الهدف 

الرئیسي من إیجادها والمساهمة في تطوّر البلاد، كما یستوجب إعادة النظر في التطورات 

الحاصلة في الدول لإضفاء مزید من التحسینات على هذا القطاع مما یؤدي إلى توفیر 

   . لحمایة لكل أفراد المجتمع وتحسین ظروف المعیشةا
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  :الكتب باللغة العربیة : أولا

بن  ،التنظیم القانوني لعلاقات العمل في تشریع الجزائر الجزء الثاني ،أحمیة سلیمان -

  .2002عكنون الجزائر 

 ،الضمان الاجتماعي في القانون الجزائريو  آلیات تسویة منازعات العمل ،أحمیة سلیمان -

  ،2005الطبعة الثالثة،  ،بن عكنون الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة

القاضي حسین عبد اللطیف حمدان الضمان الاجتماعي احكامه وتطبیقاته دراسة تحلیلیة  -

  . 2002،شاملة منشورات الحلبي الحقوقیة

حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون  ،امال بن رجال، القانون الاجتماعي -

  .2009،الجزائر ،الجزائري

رحال مولاي ادریس ،ترجمة رحال بن اعمر ،ي الجزائربوسماح محمد امین والمرفق العام ف -

  .1995،المطبوعات الجامعیة ببن عكنون الجزائر

  .الوجیز في القانون الاداري، دار الریحانة ،بوضیاف عمار -

 ،دار هومة،بن صاري یاسین منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري -

  الطبعة،الجزائري

  .2013الرابعة، 

 ،الجزء الثاني ،عبد الرزاق، دلیل الاجتهادات القضائیة في القضایا الاجتماعیةحمدي  -

  . 2012الطبعة الأولى، 

  .دار العلوم  ،الضمان الاجتماعيو  الوجیز في منازعات العمل ،خلیفي عبد الرحمان -

الطبعة  ،التوزیعو  رمضان جمال كامل، موسوعة التأمینات الاجتماعیة، الأصیل للنشر -

  . 2001 ،یةالثان

  . 1998دار النهضة العربیة  ،مبادئ التأمین الاجتماعيو  أسس ،سامي نجیب -

  

منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء  ،سماتي الطیب -

  .2011،الجزائر ،القانون الجدید، دار الهدى، عین ملیلة
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 ،لاجتماعي وفق القانون الجدیدالتأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان ا ،سماتي الطیب -

  . 2014الجزائر 

 أحدث قراراتو  الأمراض المهنیة على ضوء التعدیلاتو  حوادث العمل ،سماتي الطیب -

  .المحكمة العلیا  اجتهاداتو 

منشورات  ،دار العلوم العملیة ،صغیر بعلي أمحمد، القانون الاداري للتنظیم الإداري -

  .1998لبنان . بیروت ،الحلبي الحقوقیة، الجزء الاول

الضمان الاجتماعي في ضوء المعاییر الدولیة والتطبیقات  ،عامر سلمان عبد الملك -

  .1998،المجلد الأول ،بیروت لبنان،العملیة، منشورات الحلبي الحقوقیة

النظریة العامة للقانون  ،الحمایة الاجتماعیةو  الوجیز في قانون العمل ،عجة جیلالي -

  .شلف  ،جزائرالاجتماعي في ال

دار ،فقه، قضاء ،تشریع،شرح قانون الضمان الاجتماعي المؤقت،عوني محمد عبیدات -

  .1998وائل للنشر، 

  .2الجزء . النشاط الإداري  ،لباد ناصر، القانون الاداري -

  . 2003،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،قانون التأمین الاجتماعي ،محمد حسن قاسم -

. طریق إدارتها الاستملاك و  لقانون الإداري الخاص، المرافق العامة الكبرىا ،هیام مروه -

  . بیروت، لبنان ،مجد المؤسسة الجامعیة ،التنظیم المدني-الأشغال العامة 

  . 2003الطبعة  ،دار هومة،المؤسسة في التشریع الجزائري ،واضح رشید -

  الرسائل الجامعیة: ثانیا

  :الاطروحات-1

أطروحة لنیل شهادة  ،دراسة مقارنة ،القضاء الاجتماعي في الجزائر ،عبد الرحمان خلیفي -

  .جامعة باجي مختار عنابة ،دكتوراه في القانون

دراسة مقارنة  ،المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة ،زرارة صالحي الواسعة -

جامعة  ،ه دولة في القانون الخاصرسالة لنیل شهادة دكتورا ،بین القانون الجزائري والمصري

  .2007-2006 الجزائر
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  :مذكرات الماجستیر -2

إشكالیة نظام التقاعد في الجزائر، دراسة حالة الصندوق الوطني  ،إلیاس عبد الرحمان -

  .المالیةو  رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،للتقاعد

الحمایة الاجتماعیة في الجزائر دراسة تحلیلیة لصندوق الضمان  ،بن دهمة هواریة -

  . 2015 ،2014مذكرة ماجستیر  ،الاجتماعي

 ،بحث لنیل شهادة الماجستیر2002،جعیجع حسین، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر -

  .2003فرع الادارة والمالیة

الأجراء بالجزائر، مذكرة لنیل ریف اسیا الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال  -

الجزائر  ،فرع الادارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة والاداریة،شهادة الماجیستیر

2011 -2012.  

مذكرة لنیل شهادة  ،تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي ،عشایبو سمیرة -

  .جامعة تیزي وزو  ،ةفرع قانون التنمیة الوطنی ،الماجستیر في القانون

عكاشة فصیلة، تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -

 الإداري، جامعةو  العلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسيو  السیاسیة الماجستیر في العلوم

  .2001، 2000الجزائر 

طرق التحصیل الجبریة والمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي للعمال  عوسات تكلیت -

جامعة الجزائر  النیل شهادة ماجیستیر في القانون، كلیة الحقوق مذكرة ،غیر الاجراء

122009-2010.  

دراسة حالة  ،درار، أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني عیاش -

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  ،شبكة بومرداس،جراءلغیر الأ الصندوق للتأمینات

  . 2005 ،2004الاقتصادیة 

دراسة  ،دور المنظمات الدولیة في رسم السیاسة الاجتماعیة بالدول المغاربیة ،قدور مدقن -

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  ،الاجتماعي في الجزائر نموذجا قطاع الضمان

  .2013الجزائر  ،دراسة مغاربیة العلاقات الدولیة تخصصو  السیاسیة
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آلیات فض المنازعات في مجال الضمات و  المخاطر المضمونة ،کشیدة بادیس -

 ،تخصص قانون أعمال ،الاجتماعي، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة

  .2010 ،2009جامعة الحاج لخضر باتنة 

  :ضراتالمقالات والمحا: ثالثا 

 التأمین التقلیدي بین الأسس النظریةو  الطیب سماتي، ندوة حول مؤسسات التأمین التكافلي -

التجریة التطبیقیة، الإطار القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله و 

  . 2011كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة فرحات عباس  ،العملیة

المدرسة العلیا  ،مقیاس منازعات الضمان الاجتماعيمحاضرات في  ،حسین سعدي -

  .للقضاء 

الملتقى  ،التطور في الجزائرو  المخاطرو  الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم ،زیرمي نعیمة -

 جامعة ،تجارب الدول" الواقع العملي وآفاق التطویر ،حول الصناعة التأمینیة الدولي السابع

  2012حسیبة بن بوعلي بالشلف 

 ،آفاق المستقبلو  محاضرة بعنوان الضمان الاجتماعي الواقع ،ابراهیم مریاح حسنعمر 

  . 2006أبحاث الكتاب الأخضر و  الدراسات المركز العالمي

 الواقع العملي ،الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمینیة ،محمد یعقوب ،محمد زیدان -

جامعة  ،علوم التسییرو  التجاریةو  ادیةكلیة العلوم الاقتص ،تجارب الدول ،التطویر آفاقو 

  .2012، حسیبة بن بوعلي بالشلف

  .2013 مراد غرام، التقریر التمهیدي، دورة دراسیة، المعهد الأعلى للقضاء تونس -

  :المجلات: رابعا 

التسییر الذاتي للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة  ،غزیز محمد الطاهر ،بوحنیة قوي -

 جوان ،العدد السابع ،القوانینو  مجلة دفاتر السیاسیة ،معیقاتهو  ر التنظیميبالجزائر، الإطا

2012 .  

 ،مجلة الباحث ،تأثیر تكلفة التمویلو  تأثیر الضرائب قرار التمویل تحت ،دادن عبد الغني -

  .2008السادس، جامعة قاصدي  العدد
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  .1982قسنطینة العلوم الاداریة بجامعة و  المجلة القانونیة یصدرها معهد الحقوق -

  .2014مجلة جسر التواصل، الصندوق الوطني للعمال الأجراء، العدد الرابع،  -

  .1999لسنة  54نشرة القضاء، العدد  -

  .القانونو  مجلة الدفاتر السیاسیة -

  :القانونیة النصوص: خامسا

  :القوانین-1

 المؤرخ 19- 08المتمم بالقانون رقم و  المعدل 28/11/1996المؤرخ في  1996دستور  -

  . 2008/11/15في 

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة معدل  1983یولیوسنة  2المؤرخ في  11-83قانون رقم  -

معدل بالأمر و  ،1994ابریل سنة  11المؤرخ في  04-94ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم 

ینایر سنة  23المؤرخ في  01- 08، والقانون رقم 1996 المؤرخ في یولیو 17 -96رقم 

2008.  

ومتمم . ، یتعلق بالتقاعد معدل1983یولیوسنة  02المؤرخ في  12- 83قانون رقم  -

  .1994ابریل  11المؤرخ في  94 - 05 بالمرسوم التشریعي رقم

الأمراض و  یتعلق بحوادث العمل 1983یولیو سنة  02المؤرخ في  13-83قانون رقم  -

  .1996یولیو سنة 06المؤرخ في  19-96بالأمر رقم  المهنیة، معدل ومتمم

، یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 1983یولیو  02المؤرخ في  14-83قانون رقم  -

دیسمبر سنة  29المؤرخ في  15-86الاجتماعي، معدل ومتمم بالقانون رقم  الضمان

نوفمبر  10المؤرخ في  17-04والقانون رقم  1987 المتضمن قانون المالیة لسنة 1986

  .2004سنة 

الضمان و  المتعلق بمنازعات العمل 1983یولیو  02المؤرخ في  15-83ون رقم قان -

  .الاجتماعي 

، المتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر  12المؤرخ في  01/  88القانون رقم  -

  .13/01/1988 الصادرة بتاریخ 02الاقتصادیة الجریدة الرسمیة رقم  للمؤسسات العمومیة
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المتعلق بعلاقات العمل المعدل  1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90قانون العمل رقم  -

  .والمتمم 

 15-83یعدل ویتمم القانون رقم  1999نوفمبر  11المؤرخ في  10- 99قانون رقم  -

  .المتعلق بمنازعات العمل والضمان الاجتماعي

، یتعلق بالمنازعات في مجال 2008فبرایر سنة  23المؤرخ في  08-08قانون رقم  -

  .مان الاجتماعيالض

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون  -

  :المراسیم

المؤرخ  68أوت الجریدة الرسمیة رقم  01صدر في  116.  70المرسوم التنفیذي رقم  -.

  . 1970أوت  11في

تطبیق العنوان الثاني  یحدد كیفیات 1984فبرایر  11المؤرخ في  27 -84المرسوم رقم  -

 معدل ،المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983یولیو  2المؤرخ في 11 -83 من القانون رقم

  .1988أكتوبر  18المؤرخ في  209-88متمم بالمرسوم رقم و 

، یتعلق بالضمان الاجتماعي 1985فبرایر سنة  09المؤرخ في  35-85مرسوم رقم  -

معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،ون عملا مهنیاالذین یمارس غیر الأجراء لأشخاص

  .1996 نوفمبر سنة 30المؤرخ في  96-434

تضمن الوضع القانوني . 1985أوت  20الصادر في  223.  85المرسوم التنفیذي رقم  -

  .معدل ومتمم ،المالي للضمان الاجتماعيو  التنظیم الإداريو  لصنادیق الضمان الاجتماعي

-   

، یتضمن الوضع القانوني لصنادیق 1992ینایر  4مؤرخ في  07-92تنفیذي رقم  مرسوم -

معدل ومتمم بالمرسوم  ،المالي للضمان الاجتماعيو  التنظیم الإداريو  الضمان الاجتماعي

 ، المحدد لأشكال الأعمال الصحیة2005فبرایر  6 المؤرخ في 69-05التنفیذي رقم 

 16مؤرخ في  155-15رقم  المرسوم تنفیذي .يالاجتماعالاجتماعیة لهیئات الضمان و 

  . 2015یونیو سنة 
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المتضمن مدونة أخلاقیات  06/07/1992المؤرخ في  92/276المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 1992/  07/  08بتاریخ  52الرسمیة رقم  الجریدة ،الطب

 ، المتعلق بالتامین عن1994مایو سنة  26المؤرخ في  11-94مرسوم تشریعي رقم  -

معدل ومتمم  ،الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة البطالة لفائدة الأجراء

  .1998سنة  أوت 7المؤرخ في  07-98بالقانون رقم 

،یتضمن القانون الاساسي 1994یولیو سنة 6مؤرخ في  188-94مرسوم تنفیذي رقم -

  .الوطني للتامین عن البطالة معدل متمم للصندوق

المتمم والمحدد النسبة و  المعدل 1994ماي  26المؤرخ في  12.  94التشریعي  المرسوم -

  .الضمان الاجتماعي الاشتراك في

المتضمن تحدید شروط  2005- 04-24المؤرخ في  130-05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .كیفیات اعتمادهمو  المراقبة للضمان الاجتماعي ممارسة أعوان

المتضمن انشاء  2006أكتوبر  19المؤرخ في  370-2006المرسوم التنفیذي رقم  -

  .التحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظیمه وسیره الصندوق الوطني

المعدل المرسوم  ،2006سبتمبر  25الصادر في  339-06المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یحدد نسب الاشتراك في الضمان  1994یولیو  6المؤرخ في  94 -187 التنفیذي رقم

  .الاجتماعي

  المحدد لصلاحیات وزیر العمل 2008أبریل  15المؤرخ في  124-08المرسوم التنفیذي  -

یتولى وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي في میدان " والضمان الاجتماعي والتشغیل

  .الضمان الاجتماعي

الذي یحدد تشكیلة لجنة  2009فیفري  07المؤرخ في  73 -09التنفیذي رقم  المرسوم -

  .سیرها و  تنظیمهاو  المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي العجز الولائیة

  :القرارات-3

معدل ومتمم  ،یتضمن التنظیم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد 1997ابریل  16قرار رقم 

  .  2010غشت  17وبالقرار المؤرخ في  2007فبرایر  18بالقرار المؤرخ في 
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یتضمن التنظیم الداخلي للصندوق الوطني للتأمینات ،1998مارس  11قرار مؤرخ في  -

والقرار المؤرخ في  2011ینایر سنة  8معدل بالقرار المؤرخ في  ،الاجتماعیة للعمال الاجراء

  . 2011دیسمبر سنة  25

نظیم الداخلي للصندوق الوطني للضمان یتضمن الت. 1997ینایر  18قرار مؤرخ في  -

القرار  2006نوفمبر سنة  26معدل ومتمم بالقرار المؤرخ في  ،الاجتماعي لغیر الاجراء

  .2010غشت  17المؤرخ في 

  :قرارات المحاكم -4

  . 186766ملف رقم 1999/  11/ 01قرار المحكمة العلیا في  -

  .26970ملف رقم  ،2003/  06/  18قرار المحكمة العلیا الصادر في  -

༧-  269703ملف رقم  ،2003/  06/  18قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ.  

، ملف 10/05/2006القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة، القسم الثاني، الصادر في  -

  .336933رقم 

غیر  ، قرار478862ملف رقم  2009/  5/ 6القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة في -

  .منشور

  .566311تحت رقم  2010/  10/ 07قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -

  :مصادر اخرى: سادسا

الوكالات . كلمة السید محمد الغازي عند اشرافه على افتتاح أشغال اللقاء السنوي لمدراء -

 تقییم حصیلة نشاطات الصندوق الوطني"المحلیة الولائیة للصندوق الوطني تحت شعار 

  ".وعصرنة طرق التسییر للتقاعد في مجال تحسین نوعیة الأداءات

  .كلمة السید وزیر العمل والتشغیل خلال اجتماع مجلس الأمة بالجزائر  -

المتعلق بالتزامات  14-83خلال مناقشته القانون المعدل للقانون  حني كلمة السید بكیر -

المنعقدة یوم  ،لعلنیة السابع عشرمحضر الجلسة ا ،الضمان الاجتماعي المكلفین في مجال

  .1999جویلیة  18الأحد 
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بمناسبة افتتاح  ،التشغیل والضمان الاجتماعيو  وزیر العمل ،كلمة السید محمد الغازي -

طرف هیئات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعیة الدولیة للضمان  الندوة التقنیة من

  .2014اكتوبر .. الجزائر  ،الاجتماعي

جانفي ،"ساعة نقاش"في حصة  ،كلمة المدیر العام للضمان الاجتماعي جواد بوركایب -

2015.  

وزیر العمل والضمان الاجتماعي بمناسبة الملتقى الوطني  ،كلمة السید محمد بن مرادي -

  .2014فیفري  ،الصندوق الوطني للعمال الإجراء بن عكنون هیاكلو  لمدراء

مشروع دراسة حول تطورات  ،لجنة علاقات العمل ،يالاجتماعو  المجلس الاقتصادي -

   2001 ،18الدورة  ،كیفیات ضمان توازنها الماليو  آفاق شروطو  الاجتماعیة أنظمة الحمایة

  . 2014 - 2013التقریر السنوي للجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعي  -

دراسات المالیة والاكتواریة اللجنة الفنیة لل والانظمة التعاونیة اللجنة الفنیة لصنادیق الادخار

  .،ارشادات الاستثمارات صنادیق الضمان الاجتماعي  والاحصائیة

  :موقع الكترونيال: سابعا 

- WWW.CNAS. DZ 
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  :فهرس المحتویات

  الصفحة  العنوان

  -  شكر

  -  اهداء

  أ  مقدمة

  الإجتماعي الضمان لمرفق الإداري التنظیم: الأول الفصل

  08  .هیكلة مرافق الضمان الاجتماعي ونطاق التغطیة: المبحث الأول

  09  .وطبیعتها القانونیةنشأة مرافق الضمان الاجتماعي : الأولالمطلب 

  09  .نشأة المرافق: الفرع الأول

  10  .الطبیعة القانونیة للمرافق أن قانون الضمان الاجتماعي :الفرع الثاني

  10  .التكییف القانوني للمرافق: أولا

  11  .نتائج اعتبار مرافق عامة ذو تسییر خاص: ثانیا

  13  .نطاق التغطیة الاجتماعیة للمرافق: الثاني المطلب

  14  المغطاة من طرف مرافق الضمان الاجتماعي  الأخطار: الأولالفرع 

  14  .إ.العامة المغطاة من طرف جل مرافق ض الأخطار: أولا

  22  .الخاصة المغطاة من طرف بعض مرافق الضمان الاجتماعي الأخطار: ثانیا

  25  الأشخاص المستفیدون من تغطیة هذه المرافق: الثاني الفرع

  25  فئة العمال ومن في حكمهم :أولا

  25  .الأخرىالفئات الخاصة : ثانیا

  26  . المرفق الضمان  الوظیفيالجانب : المبحث الثاني

  26  .المكلفة بتسییر مرافق الضمان الاجتماعي الإداریةالهیاكل : المطلب الأول

  26  مجلس الإدارة استقلالیة في ظل تبعیة تقلیدیة: الأول الفرع
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  26  .تشكیلته :أولا

  27     .صلاحیات المجلس -ثانیا

  28  .أجهزة التنفیذ: الفرع الثاني

  28  .المدیر العام: أولا

  29  المصالح المكلفة بالتسییر الإداري: ثانیا

صلاحیات مرافق الضمان الاجتماعي والآلیات الجدیدة في : الثاني المطلب

  .التسییر

31  

  31  مهام مرافق الضمان الاجتماعي  :الفرع الأول

  32  . الصندوق الوطني للعمال الأجراء : أولا

  33 الصندوق الوطني للتقاعد:ثانیا

  34 .الصندوق الوطني للعمال الغیر الأجراء: ثالثا

  34  .الآلیات الجدیدة في التسییر في ظل نقائض قائمة:الثاني الفرع

  35  .التسییر في الاجتماعي الضمان مؤسسات تواجه التي والمشاكل المعیقات: أولا

  36  .الالیات الجدیدة المعتمدة في تسییر هیئات الضمان الاجتماعي: ثانیا

  النزاعات فض وآلیات الاجتماعي الضمان لمرافق المالي التنظیم :الثاني الفصل

  41  .الاجتماعي الضمان هیئات أموال نفقات وتسییر تمویل: الأول المبحث 

  41  .الاجتماعي الضمان لمرافق الاشتراكات دفع آلیات: الأول المطلب

  42  .الاجتماعي الضمان لمرافق دفعها الواجب الاشتراكات: الأول الفرع

  42  .بالاشتراك التصریح: أولا

  44  . الاجتماعي الضمان مرافق في الاشتراكات أساس: ثانیا

  46  .للمرافق دفعه الواجب الاشتراك مقدار: الثاني الفرع

  46  .بالدفع المعنیة الفئة: أولا

  49  .الدفع من المستثناة الفئات: ثانیا
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  50  الدولة لتدخل ووسیلة كمصدر الضرائب: الثاني المطلب

 الضمان لمرافق الذاتي التمویل من للحد كإجراء الدولة تدخل: الأول الفرع

  الاجتماعي

51  

  51  الدولة طرف من المموّلة الخدمات: أولا

  53  بالضرائب التمویل تقیم: ثانیا 

  53  الاجتماعي الضمان هیئات على الرقابة طرق: الثاني الفرع

  54  الاجتماعي الضمان أعوان من الداخلیة الرقابة: أولا

  55  الاجتماعي الضمان هیئات على الخارجیة الرقابة: ثانیا

 عمل عن الناتجة النزاعات حل وآلیات التحصیل إجراءات: الثاني المبحث

  الاجتماعي الضمان مرافق تسییر

59  

  59  المستحقات تحصیل طرق: الأول المطلب

  60  للاشتراكات الودیّة التحصیل طرق: الأول الفرع

  61  : الإعذار: أولا

  61  :القضائیة المتابعة قبل إنذار آخر: ثانیا

  62  :للاشتراكات الجبري التحصیل طریق: ثالثا

  63  الجبري للتحصیل العامة الإجراءات: الثاني الفرع

  63  :التحفظي الحجز: أولا

  64  :الأداء أمر طریق عن التحصیل: ثانیا

  65  :مدني كطرف التأسیس طریق عن الجبري التحصیل: ثالثا

  65  الاجتماعي الضمان مرافق تصرفات عن الناتجة النزاعات: الثاني المطلب

  66  : العامة المنازعة: الأول الفرع

  67  العامة للمنازعة الداخلیة التسویة: أولا

  67  التأمینات مجال في العامة للمنازعة القضائیة التسویة: ثانیا
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  68  الطبیة المنازعة: الثاني الفرع

  68  الطبیّة للمنازعة الداخلیة التسویة: أولا

  70  الطبیة بالمنازعات المتعلقة القضائیة التسویة: ثانیا

  71  التقنیة المنازعة: الثالث الفرع

  72  :التقنیة للمنازعة الداخلیة التسویة: أولا

  72  الطبي الطابع ذات التقنیة للمنازعات القضائیة التسویة: ثانیا

  75  خاتمة

  80  قائمة المراجع

  90  الفهرس

  



  :الكتب باللغة العربیة : أولا

بن  ،التنظیم القانوني لعلاقات العمل في تشریع الجزائر الجزء الثاني ،أحمیة سلیمان -

  .2002عكنون الجزائر 

 ،الضمان الاجتماعي في القانون الجزائريو  آلیات تسویة منازعات العمل ،أحمیة سلیمان -

  ،2005الطبعة الثالثة،  ،بن عكنون الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة

القاضي حسین عبد اللطیف حمدان الضمان الاجتماعي احكامه وتطبیقاته دراسة تحلیلیة  -

   .2002،شاملة منشورات الحلبي الحقوقیة

 القانون في علاقة العمل عند انتهاء حمایة العامل ،القانون الاجتماعي، امال بن رجال -

  .2009،الجزائر ،الجزائري

رحال مولاي ادریس ،ترجمة رحال بن اعمر ،بوسماح محمد امین والمرفق العام في الجزائر -

  .1995،المطبوعات الجامعیة ببن عكنون الجزائر

  .الوجیز في القانون الاداري، دار الریحانة ،عمار بوضیاف -

 ،دار هومة،بن صاري یاسین منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري -

  الطبعة،الجزائري

  .2013الرابعة، 

 ،الجزء الثاني ،حمدي عبد الرزاق، دلیل الاجتهادات القضائیة في القضایا الاجتماعیة -

  . 2012الطبعة الأولى، 

  .دار العلوم  ،الضمان الاجتماعيو  الوجیز في منازعات العمل ،خلیفي عبد الرحمان -

الطبعة  ،التوزیعو  عیة، الأصیل للنشررمضان جمال كامل، موسوعة التأمینات الاجتما -

  . 2001 ،الثانیة

  . 1998دار النهضة العربیة  ،مبادئ التأمین الاجتماعيو  أسس ،سامي نجیب -

  



منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء  ،سماتي الطیب -

  .2011،الجزائر ،القانون الجدید، دار الهدى، عین ملیلة

 ،التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید ،بسماتي الطی -

  . 2014الجزائر 

 أحدث قراراتو  الأمراض المهنیة على ضوء التعدیلاتو  حوادث العمل ،سماتي الطیب -

  .المحكمة العلیا  اجتهاداتو 

منشورات  ،دار العلوم العملیة ،صغیر بعلي أمحمد، القانون الاداري للتنظیم الإداري -

  .1998لبنان . بیروت ،الحلبي الحقوقیة، الجزء الاول

الضمان الاجتماعي في ضوء المعاییر الدولیة والتطبیقات  ،عامر سلمان عبد الملك -

  .1998،المجلد الأول ،بیروت لبنان،العملیة، منشورات الحلبي الحقوقیة

النظریة العامة للقانون  ،الحمایة الاجتماعیةو  الوجیز في قانون العمل ،عجة جیلالي -

  .شلف  ،الاجتماعي في الجزائر

دار ،فقه، قضاء ،تشریع،شرح قانون الضمان الاجتماعي المؤقت،عوني محمد عبیدات -

  .1998وائل للنشر، 

  .2الجزء . النشاط الإداري  ،لباد ناصر، القانون الاداري -

  . 2003،الإسكندریة ،جدیدةدار الجامعة ال ،قانون التأمین الاجتماعي ،محمد حسن قاسم -

. طریق إدارتها الاستملاك و  القانون الإداري الخاص، المرافق العامة الكبرى ،هیام مروه -

  . بیروت، لبنان ،مجد المؤسسة الجامعیة ،التنظیم المدني-الأشغال العامة 

  . 2003الطبعة  ،دار هومة،المؤسسة في التشریع الجزائري ،واضح رشید -

  الرسائل الجامعیة: ثانیا

  :الاطروحات-1

أطروحة لنیل شهادة  ،دراسة مقارنة ،القضاء الاجتماعي في الجزائر ،خلیفي عبد الرحمان -

  .جامعة باجي مختار عنابة ،دكتوراه في القانون



دراسة مقارنة  ،المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة ،زرارة صالحي الواسعة -

-2006 رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص ،الجزائري والمصريبین القانون 

2007 .  

  :مذكرات الماجستیر -2

إشكالیة نظام التقاعد في الجزائر، دراسة حالة الصندوق الوطني  ،إلیاس عبد الرحمان -

  .المالیةو  رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،للتقاعد

الحمایة الاجتماعیة في الجزائر دراسة تحلیلیة لصندوق الضمان  ،دهمة هواریةبن  -

  . 2015 ،2014مذكرة ماجستیر  ،الاجتماعي

 ،بحث لنیل شهادة الماجستیر2002،جعیجع حسین، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر -

  .2003فرع الادارة والمالیة

اعیة للعمال الأجراء بالجزائر، مذكرة لنیل ریف اسیا الصندوق الوطني للتأمینات الاجتم -

الجزائر  ،فرع الادارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة والاداریة،شهادة الماجیستیر

2011 -2012.  

مذكرة لنیل شهادة  ،تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي ،عشایبو سمیرة -

  .جامعة تیزي وزو  ،فرع قانون التنمیة الوطنیة ،الماجستیر في القانون

عكاشة فصیلة، تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -

 الإداري، جامعةو  العلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسيو  السیاسیة الماجستیر في العلوم

  .2001، 2000الجزائر 

یة والمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي للعمال طرق التحصیل الجبر  عوسات تكلیت -

جامعة الجزائر  النیل شهادة ماجیستیر في القانون، كلیة الحقوق مذكرة ،غیر الاجراء

122009-2010.  



دراسة حالة  ،درار، أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني عیاش -

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  ،سشبكة بومردا،لغیر الأجراء الصندوق للتأمینات

  . 2005 ،2004الاقتصادیة 

دراسة  ،دور المنظمات الدولیة في رسم السیاسة الاجتماعیة بالدول المغاربیة ،قدور مدقن -

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  ،الاجتماعي في الجزائر نموذجا قطاع الضمان

  .2013الجزائر  ،دراسة مغاربیة صالعلاقات الدولیة تخصو  السیاسیة

آلیات فض المنازعات في مجال الضمات و  المخاطر المضمونة ،کشیدة بادیس -

 ،تخصص قانون أعمال ،الاجتماعي، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة

  .2010 ،2009جامعة الحاج لخضر باتنة 

  :المحاضراتو  المقالات: ثالثا 

 التأمین التقلیدي بین الأسس النظریةو  ندوة حول مؤسسات التأمین التكافلي الطیب سماتي، -

التجریة التطبیقیة، الإطار القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله و 

  . 2011كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة فرحات عباس  ،العملیة

المدرسة العلیا  ،الاجتماعي محاضرات في مقیاس منازعات الضمان ،حسین سعدي -

  .للقضاء 

الملتقى  ،التطور في الجزائرو  المخاطرو  الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم ،زیرمي نعیمة -

 جامعة ،تجارب الدول" الواقع العملي وآفاق التطویر ،حول الصناعة التأمینیة الدولي السابع

  2012حسیبة بن بوعلي بالشلف 

 ،آفاق المستقبلو  اضرة بعنوان الضمان الاجتماعي الواقعمح ،عمر ابراهیم مریاح حسن

  . 2006أبحاث الكتاب الأخضر و  الدراسات المركز العالمي

 الواقع العملي ،الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمینیة ،محمد یعقوب ،محمد زیدان -

جامعة  ،التسییرعلوم و  التجاریةو  كلیة العلوم الاقتصادیة ،تجارب الدول ،التطویر آفاقو 

  .2012، حسیبة بن بوعلي بالشلف



  .2013 مراد غرام، التقریر التمهیدي، دورة دراسیة، المعهد الأعلى للقضاء تونس -

  :المجلات: رابعا 

التسییر الذاتي للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة  ،غزیز محمد الطاهر ،بوحنیة قوي -

 جوان ،العدد السابع ،القوانینو  مجلة دفاتر السیاسیة ،معیقاتهو  بالجزائر، الإطار التنظیمي

2012 .  

 ،مجلة الباحث ،تأثیر تكلفة التمویلو  تأثیر الضرائب قرار التمویل تحت ،دادن عبد الغني -

  .2008السادس، جامعة قاصدي  العدد

  .1982العلوم الاداریة بجامعة قسنطینة و  المجلة القانونیة یصدرها معهد الحقوق -

  .2014مجلة جسر التواصل، الصندوق الوطني للعمال الأجراء، العدد الرابع،  -

  .1999لسنة  54نشرة القضاء، العدد  -

  .القانونو  مجلة الدفاتر السیاسیة -

  :القانونیة النصوص: خامسا

  :القوانین-1

 المؤرخ 19- 08المتمم بالقانون رقم و  المعدل 28/11/1996المؤرخ في  1996دستور  -

  . 2008/11/15في 

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة معدل  1983یولیوسنة  2المؤرخ في  11-83قانون رقم  -

معدل بالأمر و  ،1994ابریل سنة  11المؤرخ في  04-94ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم 

ینایر سنة  23المؤرخ في  01-08، والقانون رقم 1996 المؤرخ في یولیو 17 -96رقم 

2008.  

ومتمم . ، یتعلق بالتقاعد معدل1983یولیوسنة  02المؤرخ في  12-83رقم  قانون -

  .1994ابریل  11المؤرخ في  94 - 05 بالمرسوم التشریعي رقم

الأمراض و  یتعلق بحوادث العمل 1983یولیو سنة  02المؤرخ في  13-83قانون رقم  -

  .1996سنةیولیو  06المؤرخ في  19-96بالأمر رقم  المهنیة، معدل ومتمم



، یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 1983یولیو  02المؤرخ في  14- 83قانون رقم  -

دیسمبر سنة  29المؤرخ في  15-86الاجتماعي، معدل ومتمم بالقانون رقم  الضمان

نوفمبر  10المؤرخ في  17-04والقانون رقم  1987 المتضمن قانون المالیة لسنة 1986

  .2004سنة 

الضمان و  المتعلق بمنازعات العمل 1983یولیو  02المؤرخ في  15-83قانون رقم  -

  .الاجتماعي 

، المتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر  12المؤرخ في  01/  88القانون رقم  -

  .13/01/1988 الصادرة بتاریخ 02الاقتصادیة الجریدة الرسمیة رقم  للمؤسسات العمومیة

المتعلق بعلاقات العمل  1990أفریل  21في  المؤرخ 90 -11قانون العمل رقم  ---

  .المعدل والمتمم 

 15-83یعدل ویتمم القانون رقم  1999نوفمبر  11المؤرخ في  10-99قانون رقم  -

  .المتعلق بمنازعات العمل والضمان الاجتماعي

، یتعلق بالمنازعات في مجال 2008فبرایر سنة  23المؤرخ في  08-08قانون رقم  -

  .ماعيالضمان الاجت

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون  -:

  :المراسیم: 

المؤرخ  68أوت الجریدة الرسمیة رقم  01صدر في  116.  70المرسوم التنفیذي رقم  -.

  . 1970أوت  11في

تطبیق العنوان الثاني  یحدد كیفیات 1984فبرایر  11المؤرخ في  27 -84المرسوم رقم  -

 معدل ،المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983یولیو  2المؤرخ في  83 -11من القانون رقم

  .1988أكتوبر  18المؤرخ في  209-88متمم بالمرسوم رقم و 

تضمن الوضع القانوني . 1985أوت  20الصادر في  223.  85المرسوم التنفیذي رقم  -

  .معدل ومتمم ،المالي للضمان الاجتماعيو  لتنظیم الإدارياو  لصنادیق الضمان الاجتماعي



، یتعلق بالضمان الاجتماعي 1985فبرایر سنة  09المؤرخ في  35-85مرسوم رقم  -

معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،الذین یمارسون عملا مهنیا غیر الأجراء لأشخاص

  .1996 نوفمبر سنة 30المؤرخ في  96-434

، یتضمن الوضع القانوني لصنادیق 1992ینایر  4مؤرخ في  07-92قم مرسوم تنفیذي ر  -

معدل ومتمم بالمرسوم  ،المالي للضمان الاجتماعيو  التنظیم الإداريو  الضمان الاجتماعي

 ، المحدد لأشكال الأعمال الصحیة2005فبرایر  6 المؤرخ في 69-05التنفیذي رقم 

 16مؤرخ في  155-15رقم  وم تنفیذيالمرس. الاجتماعیة لهیئات الضمان الاجتماعي و 

  . 2015یونیو سنة 

المتضمن مدونة أخلاقیات  06/07/1992المؤرخ في  92/276المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 1992/  07/  08بتاریخ  52الرسمیة رقم  الجریدة ،الطب

، المتعلق بالتامین عن 1994مایو سنة  26المؤرخ في  11-94مرسوم تشریعي رقم  -

معدل ومتمم  ،الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة لفائدة الأجراء البطالة

  .1998سنة  أوت 7المؤرخ في  07-98بالقانون رقم 

،یتضمن القانون الاساسي 1994یولیو سنة 6مؤرخ في  188-94مرسوم تنفیذي رقم -

  .الوطني للتامین عن البطالة معدل متمم للصندوق

المتمم والمحدد النسبة و  المعدل 1994ماي  26المؤرخ في  12.  94ي المرسوم التشریع -

  .الضمان الاجتماعي الاشتراك في

المتضمن تحدید شروط  2005- 04-24المؤرخ في  130-05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .كیفیات اعتمادهمو  المراقبة للضمان الاجتماعي ممارسة أعوان

المتضمن انشاء  2006أكتوبر  19خ في المؤر  370-2006المرسوم التنفیذي رقم  -

  .التحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظیمه وسیره الصندوق الوطني



المعدل المرسوم  ،2006سبتمبر  25الصادر في  339-06المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یحدد نسب الاشتراك في الضمان  1994یولیو  6المؤرخ في  94 -187 التنفیذي رقم

  .الاجتماعي

  المحدد لصلاحیات وزیر العمل 2008أبریل  15المؤرخ في  124-08المرسوم التنفیذي  -

یتولى وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي في میدان " والضمان الاجتماعي والتشغیل

  .الضمان الاجتماعي

الذي یحدد تشكیلة لجنة  2009فیفري  07المؤرخ في  73 -09المرسوم التنفیذي رقم  -

  .سیرها و  تنظیمهاو  المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي العجز الولائیة

  :القرارات-3

معدل ومتمم  ،یتضمن التنظیم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد 1997ابریل  16قرار رقم 

  .  2010غشت  17وبالقرار المؤرخ في  2007فبرایر  18بالقرار المؤرخ في 

یتضمن التنظیم الداخلي للصندوق الوطني للتأمینات ،1998مارس  11قرار مؤرخ في  -

والقرار المؤرخ في  2011ینایر سنة  8معدل بالقرار المؤرخ في  ،الاجتماعیة للعمال الاجراء

  . 2011دیسمبر سنة  25

یتضمن التنظیم الداخلي للصندوق الوطني للضمان . 1997ینایر  18قرار مؤرخ في  -

القرار  2006نوفمبر سنة  26معدل ومتمم بالقرار المؤرخ في  ،الاجتماعي لغیر الاجراء

  .2010غشت  17المؤرخ في 

  :قرارات المحاكم -4

  . 186766ملف رقم 1999/  11/ 01قرار المحكمة العلیا في  -

  .26970ملف رقم  ،2003/  06/  18قرار المحكمة العلیا الصادر في  -

༧-  269703ملف رقم  ،2003/  06/  18قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ.  

، ملف 10/05/2006القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة، القسم الثاني، الصادر في  -

  .336933رقم 



، قرار غیر 478862ملف رقم  2009/  5/ 6في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة -

  .منشور

  .566311تحت رقم  2010/  10/ 07قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -

  :مصادر اخرى: سادسا

الوكالات . كلمة السید محمد الغازي عند اشرافه على افتتاح أشغال اللقاء السنوي لمدراء -

تقییم حصیلة نشاطات الصندوق الوطني " المحلیة الولائیة للصندوق الوطني تحت شعار

  ".وعصرنة طرق التسییر للتقاعد في مجال تحسین نوعیة الأداءات

  .كلمة السید وزیر العمل والتشغیل خلال اجتماع مجلس الأمة بالجزائر  -

المتعلق بالتزامات  14-83خلال مناقشته القانون المعدل للقانون  حني كلمة السید بكیر -

المنعقدة یوم  ،محضر الجلسة العلنیة السابع عشر ،الضمان الاجتماعي مجالالمكلفین في 

  .1999جویلیة  18الأحد 

بمناسبة افتتاح الندوة  ،التشغیل والضمان الاجتماعيو  وزیر العمل ،كلمة السید محمد الغازي

طرف هیئات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعیة الدولیة للضمان  التقنیة من

  .2014اكتوبر .. الجزائر  ،يالاجتماع

جانفي ،"ساعة نقاش"في حصة  ،كلمة المدیر العام للضمان الاجتماعي جواد بوركایب -

2015.  

وزیر العمل والضمان الاجتماعي بمناسبة الملتقى الوطني  ،كلمة السید محمد بن مرادي -

  .2014فیفري  ،الصندوق الوطني للعمال الإجراء بن عكنون هیاكلو  لمدراء

مشروع دراسة حول تطورات  ،لجنة علاقات العمل ،الاجتماعيو  المجلس الاقتصادي -

   2001 ،18الدورة  ،كیفیات ضمان توازنها الماليو  آفاق شروطو  الاجتماعیة أنظمة الحمایة

  . 2014 - 2013التقریر السنوي للجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعي  -

اللجنة الفنیة للدراسات المالیة والاكتواریة  التعاونیة والانظمة اللجنة الفنیة لصنادیق الادخار

  .،ارشادات الاستثمارات صنادیق الضمان الاجتماعي  والاحصائیة



  :مواقع الكترونیة: سابعا 
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  :الفرنسیةالمراجع باللغة : ثامنا

- Beldjoudi M T Présentation De système de Retraite en Algérie, 
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OPU Alger 

- Jacques Dupeyraux Sécurité Sociale - Dalloz 04 / 1965 
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